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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 
الدورة الاستثنائية 

٥ –٢٣ آب/ أغسطس ٢٠٠٢  
البند ٥ من جدول الأعمال المؤقت* 

تنفيذ المادة ٢٢ من اتفاقية القضاء على جميع 
  أشكال التمييز ضد المرأة 

التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة عن تنفيذ الاتفاقية 
 في االات الواقعة ضمن نطاق أنشطتها** 

 مذكرة من الأمين العام 
 إضافة 

 منظمة العمل الدولية 
في ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ قامت الأمانة العامة، بالنيابة عـن اللجنـة، بدعـوة منظمـة  -١
العمل الدولية إلى تقديم تقرير إلى اللجنة بشأن المعلومات المقدمة من الدول إلى منظمـة العمـل 
الدولية عن تنفيذ المادة ١١ والمواد ذات الصلة مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز 
ضد المرأة، سيؤدي إلى إكمال المعلومات الواردة في تقـارير الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة الـتي 

سينظر فيها خلال الدورة السابعة والعشرين. 
 .CEDAW/C/2002/II/1 *

قدمت الوثيقة إلى خدمات المؤتمرات في وقت متأخر دون شرح أسـباب التـأخر طبقـا  **
لما تنص عليه الفقرة ٨ من قرار الجمعيــة العامـة ٢٠٨/٥٣ بـاء، الـتي قضـت فيـها الجمعيـة بأنـه 

إذا قدم تقرير في وقت متأخر، ينبغي إيراد أسباب ذلك التأخر في حاشية للوثيقة. 



202-48751

CEDAW/C/2002/EXC/3/Add.4

أمـا المعلومـات الأخـرى الـتي التمسـتها اللجنـة فإـا تتعلـق بالأنشـطة الـتي تضطلـع ــا  -٢
منظمـة العمـل الدوليـة وببرامجـها ومقرراـا الخاصـة بالسياسـة، لتعزيـز تنفيـذ المـادة ١١ والمــواد 

ذات الصلة من الاتفاقية. 
التقرير المرفق مقدم استجابة لطلب اللجنة.  - ٣
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  المرفق 
  التقرير المقدم من منظمة العمل الدولية 

المحتويات 
الصفحة  

٤ مقدمة  أولا - 
٦ البيانات المتعلقة بالحالة لدى البلدان كل على حده ثانيا - 

٦ الأرجنتين  
١٠ أرمينيا  
١١ أوغندا  
١١ بربادوس  
١٤ بيرو  
١٧ الجمهورية التشيكية  
٢١ غواتيمالا  
٢٥ المكسيك  
٢٨ هنغاريا  
٣٢ اليمن  
٣٥ اليونان  

٤٢ معلومات إضافية ثالثا - 
 معلومات عن أنشطة التعاون التقني  
 مرفقات الجزء الثاني من التقرير  
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مقدمة  أولا -
تعالج أحكام المـادة ١١ مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة في  - ١
عدد من اتفاقيات منظمـة العمـل الدوليـة. ومـن الاتفاقيـات الـتي اعتمـدت حـتى الآن وعددهـا 

١٨٤ اتفاقية، تتصل المعلومات الواردة في هذا التقرير أساسا بما يلي: 
ـــتي صدقــت عليــها ١٥٦  اتفاقيـة المسـاواة في الأجـر، ١٩٥١ (رقـم ١٠٠) ال �

دولة عضوا؛ 
الاتفاقيـة المتعلقـة بـــالتمييز (الاســتخدام والمهنــة)، ١٩٥٨ (رقــم ١١١) الــتي  �

صدقت عليها ١٥٤ دولة عضوا؛ 
اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، ١٩٨١ (رقم ١٥٦)، الـتي صدقـت  �

عليها ٣٣ دولة عضوا. 
وقد أشير، حيثمـا ينطبـق ذلـك، إلى عـدد مـن الاتفاقيـات الأخـرى الـتي تتصـل بعمـل  - ٢

المرأة، منها: 
 

 السخرة 
اتفاقية السخرة، ١٩٣٠ (رقم ٢٩)  �

اتفاقية القضاء على السخرة، ١٩٥٧ (رقم ١٠٥)  �
 

 عمل الأطفال 
اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل، ١٩٧٣ (رقم ١٣٨)  �

اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، ١٩٩٩ (رقم ١٨٢)  �
 

 حرية تكوين الجمعيات 
اتفاقية حرية تكوين الجمعيات وحماية حق التنظيم، ١٩٤٨ (رقم ٨٧)  �

اتفاقية الحق في التنظيم والمساومة الجماعية، ١٩٤٩ (رقم ٩٨)  �
 

 سياسة العمالة 
اتفاقية سياسة العمالة، ١٩٦٤ (رقم ١٢٢)  �

اتفاقية تنمية الموارد البشرية، ١٩٧٥ (رقم ١٤٢)  �
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 حماية الأمومة 
اتفاقية حماية الأمومة، ١٩١٩ (رقم ٣)  �

اتفاقية حماية الأمومة (منقحة)، ١٩٥٢ (رقم ١٠٣)  �
 

 العمل الليلي 
اتفاقية العمل الليلي (النساء) (منقحة)، ١٩٤٨، (رقم ٨٩) (والبروتوكول)  �

اتفاقية العمل الليلي، ١٩٩٠ (رقم ١٧٠)  �
 

 العمل تحت سطح الأرض 
اتفاقية العمل تحت سطح الأرض، ١٩٣٥ (رقم ٤٥)  �

 
 العمل بدوام جزئي 

اتفاقية العمل بدوام جزئي، ١٩٩٤ (رقم ١٧٥)  �
 

 العمل المترلي 
اتفاقية العمل المترلي، ١٩٩٦ (رقم ١٧٧)  �  

تشرف على تطبيق الاتفاقيـات المصـدق عليـها في منظمـة العمـل الدوليـة لجنـة الخـبراء   - ٣
المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، وهي هيئة تجتمع سنويا وتتألف من خبراء مسـتقلين مـن 
مختلف أنحاء العالم. وتتألف المعلومات المقدمة في الجزء الثاني من هذا التقرير من الملاحظـــــات 
والطلبــــات المباشرة التي قدمتها اللجنة. والملاحظات هي التعليقات التي تنشـر فـــــي التقريـــــر 
السنـــوي للجنة الخبراء  - وهو يصدر بالأسبانية والإنكليزيـة والفرنســــية – ويقـدم إلى مؤتمـر 
منظمـة العمـل الدوليـة. أمـــا الطلبــات المباشــرة (وتصــدر بالإنكليزيــة والفرنســية - وكذلــك 
بالأسبانية بالنسبة للبلدان الناطقة بالأسبانية) فهي لا تنشر في شـكل كتـاب وإنمـا يعلـن عنـها. 
وفي وقـت لاحـق، تنشـر في قـاعدة بيانـات منظمـة العمـل الدوليـة المتعلقـة بالأنشـــطة المشــرفة، 

ILOLEX (متاحة على شبكة الإنترنت أو على أقراص مدمجة بذاكرة قراءة فقط). 

علاوة على ذلك، يتضمن الجزء ثالثا معلومات إضافية عن البلدان المعنية.   - ٤
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البيانات المتعلقة بالحالة في البلدان كل على حدة   ثانيا -
 الأرجنتين 

الحالة فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية 
     

صدقت الأرجنتين، ضمن اتفاقيات منظمة العمـل الدوليـة ذات الصلـة، علـى  أولا -
الاتفاقيات التي أرقامها ١٠٠ و١١١ و١٥٦. وصدقت أيضا على الاتفاقيـات الـتي أرقامـها ٣ 

و٢٩ و٤٥ و٨٧ و٩٨ و١٠٥ و١٣٨ و١٤٢ و١٨٢. 
تعليقات هيئات منظمـة العمـل الدوليـة المشـرفة: تتصـل تعليقـات لجنـة خـبراء  ثانيا -
ـــى جميــع  منظمـة العمـل الدوليـة المعلقـة بشـأن المسـائل ذات الصلـة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء عل

أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي: 
 

 الاتفاقية رقم ١٠٠ 
أحاطت اللجنة، في طلبها المباشر الذي قدمته عام ٢٠٠١، بتأكيد الحكومـة أنـه علـى 
الرغـم مـن أن خطـة تحقيـق التكـافؤ في الفـرص بـين الرجـــل والمــرأة في مجــال العمــل ١٩٩٨-
١٩٩٩ قد اعتمدت بموجب المرسوم رقـم ٢٥٤/ ٩٨ الصـادر في ٩ آذار/ مـارس، وتضمنـت 
أمرا موجها إلى الإدارة العامة بغية كفالـة اعتمـاد التدابـير اللازمـة في إداراـا المختلفـة لتحقيـق 
أهداف الخطة فإن مثل هذه التدابـير لم تـدرج مؤسسـيا، الأمـر الـذي أدى إلى انعـدام التنفيـذ. 
وأفادت الحكومة بأنه لم تتخذ ســوى إجـراءات متفرقـة، بمـا في ذلـك أنشـطة ترويجيـة وأنشـطة 
مسـاعدة تقنيـة موجهـة إلى الهيئـات الحكوميـــة وغــير الحكوميــة في برنــامج التوظيــف المؤقــت 

المسمى ��الخدمات اتمعية�� (البند ١-١-٢ من الخطة). 
وفيمـا يتعلـق بتصنيـف البيانـات المتعلقـة بسـوق العمـل علـى المسـتوى الوطـني حســب 
نوع الجنس لاحظت اللجنة أن الـس الوطـني لشـؤون المـرأة قـد وقـع  في سـنة ١٩٩٨ اتفاقـا 
مع المعهد الوطني للإحصـاء والتعـداد للتعـاون في إنتـاج مثـل هـذه البيانـات. وأحـاطت اللجنـة 
بالبيانات المتعلقة بالسكان العاملين المصنفين حسب نوع الجنـس والفئـة المهنيـة وفـرع النشـاط 
الأجر الاجمالي للفرد، ولاحظت أن ٥ر٣٤ في المائة من النسـاء العـاملات بـأجر يندرجـن بـين 
الشريحتين العشريتين الأولى والرابعة للدخل، في حين تبلغ النسبة المئوية للرجال العــاملين بـأجر 
المندرجـين في هـذا القطـاع ٢١,٣ في المائـة. وعلـى وجـه التحديـد يمكـن أن يقـال بالنســـبة إلى 
العمل المدفوع الأجر أن ٣٧,١ في المائة من النساء العـاملات في قطـاع الخدمـات بندرجـن في 
هذه الفئة وهي أدنى فئة للدخل، في حين تنـدرج نسـبة قدرهـا ١٦,٣ في المائـة منـهن فقـط في 
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الشـريحتين العشـريتين التاسـعة والعاشـرة. وتسـفر مقارنـة هـذه الأرقـام بحالـة الرجـــال العــاملين 
بأجر عن نسبتي ١٧,٦ في المائة و٣١,٥ في المائة، على التوالي. وتبـين الإحصـاءات أن ٣٨,٨ 
في المائة من مجموع عدد النساء العاملات بدون أجر يندرجن بين الشريحتين العشـريتين الأولى 
والرابعة في حين تبلغ نسبة الرجـال العـاملين بـدون أجـر المندرجـين في هـذا القطـاع ٢٤,٦ في 
المائـة. ولاحظـت اللجنـة أن نسـبة مرتفعـة جـدا مـن النسـاء العـاملات، تبلـــغ ٣٥,٦ في المائــة، 
تنـدرج في أدنى مســـتويات الأجــر، في حــين تبلــغ النســبة المنــاظرة للرجــال ٢٢,٣ في المائــة. 
وطلبت اللجنة من الحكومة أن تحيطها بالتدابير الجاري اتخاذها أو التي قـد تتخـذ: (١) لكفالـة 
حصول النساء على الوظائف الـتي علـى مسـتويات أعلـى مـن المسـؤولية وعلـى منـاصب اتخـاذ 
القرارات ذات المرتبات الأكبر؛ و(٢) لتلافي الفئات المهنية التي يرتبط فيها عمـل المـرأة بالمـهام 
الـتي جـرى العـرف علـى أن تمارســـها النســاء؛ و(٣) ضمــان المســاواة في  الأجــر عــن العمــل 

المتكافئ القيمة. 
كما أحاطت اللجنة بإعادة تشكيل اللجنة الثلاثية المعنية بالمساواة في المعاملـة وتكـافؤ 
الفرص بين لرجل والمـرأة في مجـال العمـل خـلال شـهر تشـرين الثـاني/ نوفمـبر ٢٠٠٠، لتعزيـز 

تطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر عن العمل المتكافئ القيمة. 
 

 الاتفاقية رقم ١١١ 
ـــــم  بالمرســـوم رق أحاطت اللجنة باهتمام في الملاحظة التي قدمتها في سنة ١٩٩٩
٦٦/ ٩٩ الصـادر في ٢٩ كـانون الثـاني/ ينـــاير ١٩٩٩، الــذي اعتمــد بموجبــه اتفــاق العمــل 
الجمــاعي لــلإدارة العامــة الوطنيــة، الــذي ســيظل ســاريا حــتى ٣١ كــانون الأول/ ديســــمبر 
٢٠٠٠. كما رحبت اللجنة بموافقة الطرفين، بمقتضى البند ١٢٩ مـن هـذا الاتفـاق الجمـاعي،  
على إلغاء أي تدبير أو ممارسة قد تؤدي إلى معاملة تمييزية أو عـدم مسـاواة بـين العـاملين علـى 
أسـاس الجنـس أو الجنسـية أو العـــرق أو الديــن أو الآراء السياســية أو الانتمــاء إلى الاتحــادات 

العمالية أو أي معيار آخر. 
وأحاطت اللجنة باهتمام في الطلب المباشر الذي قدمته في سنة ١٩٩٩ بالمرســوم رقـم 
ـــدت بــه خطــة تحقيــق التكــافؤ في  ٩٨/٢٥٤ الصـادر في ٩ آذار/ مـارس ١٩٩٨، الـذي اعتم
الفرص بين الرجل والمرأة في مجال العمل، وطلبت من الحكومـة أن تقـدم معلومـات عـن تنفيـذ 
ـــك معلومــات عــن تطويرهــا وعــن التدريــب المــهني والإحصــاءات المتعلقــة  الخطـة، بمـا في ذل

بمستويات التعليم والأمية المفصلة حسب نوع الجنس. 
وقد ورد تقرير من الحكومة، سوف تبحثه لجنة الخـبراء في دورـا المقبلـة الـتي سـتعقد 

خلال شهري تشرين الثاني/ نوفمبر- كانون الأول/ ديسمبر. 
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 الاتفاقية رقم ١٥٦ 
ـــاح، في الملاحظــة الــتي قدمتــها في ســنة ٢٠٠٠، بــإصدار  أحـاطت اللجنـة مـع الارتي
القانون رقم ٢٤٧١٤ لسنة ١٩٩٦، الذي ينشئ نظاما جديدا للإعانات الأسرية. والبنـد ٢٥ 
ـــانون رقــم ١٨٠١٧، الــذي كــان الســبب في تعليقــات  مـن القـانون رقـم ٢٤٧١٤ يلغـي الق
اللجنة، باء، ويلغي أيضا تعديلاته وكذلك المراسـيم رقـم ٩٦/٧٧٠ و٩٦/٧٧١ و٩٦/٩٩١. 
وإذا قورن النظام الجديد بالنظـام السـابق الملغـي، الـذي كـان يعتـبر الرجـل المسـتفيد الرئيسـي، 
ـــه  والـذي ذكـرت اللجنـة أنـه لا يتفـق تمامـا مـع الاتفاقيـة، نجـد أنـه يدخـل تغيـيرات مهمـة، لأن
يقضـي بـأن يحصـل الرجـل والمـرأة علـى نفـس الإعانـات الـتي يقررهـا. والنظـام الجديـد يخضـــع 
لأحكام القانون المذكور آنفا والمرسوم رقم ٩٦/١٢٤٥ وقـرارات أمانـة الضمـان الاجتمـاعي 
ـــوان  الـتي أرقامـها ١١٢/ ٩٦ و٩٧/١٦ و٩٧/٨٨. وتقضـي هـذه الأحكـام بأنـه إذا كـان الأب
موظفين أو مشتركين في النظام الموحد للتقـاعد والمعاشـات أو مسـتحقين للتـأمين ضـد البطالـة 

يمكن أن يطلب الإعانات الأسرية الوالد الذي سيحصل على إعانة أكبر. 
وأحاطت اللجنة، في الطلب المباشر الذي قدمته بشأن الاتفاقية في سنة ٢٠٠٠، فيمـا 
يخص تعليقاا السابقة بشأن التدابير الإيجابية، بإنشاء هيئات مختصـة في الميـدان ووضـع خطـط 
ـــالإجراءات المختلفــة  عمـل وتنفيـذ دورات تدريبيـة أو التخطيـط لهـا. كمـا أحـاطت باهتمـام ب
ـــوم  المتخـذة بشـأن الاتفاقيـة، مثـل الخطـة الاتحاديـة المتعلقـة بـالمرأة (١٩٩٩- ٢٠٠٠)، الـتي يق
الس الوطني لشؤون المـرأة بتنفيذهـا بـأموال مـن المصـرف الإنمـائي للبلـدان الأمريكيـة، والـتي 
ترمي إلى تعزيز مركـز المـرأة علـى المسـتويات الوطنيـة والقرويـة والبلديـة. وأحـاطت، في جملـة 
أمور، بقرار وزارة العمل والضمان الاجتماعي رقم ٤٦٣ الصادر في ٢٣ تموز/ يوليـه ١٩٩٨ 
، الـذي ينشـئ بموجـب البنـد ١ منـه، تحـت رعايـة أمانـة العمـل، وحـــدة تنســيق تقــني لتكــافؤ 
الفـرص في مجـال العمـل بمسـؤوليات تتضمـن إجـراء دراســـات مواضيعيــة عــن تكــافؤ الفــرص 

والمساواة في المعاملة بين العمال ذوي المسؤوليات العائلية من الجنسين. 
ولاحظت اللجنة أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي كانت تضع برامـج للتوظيـف 
ترمي إلى زيادة فرص العمل للمجموعات التي تواجه أكبر الصعوبات في دخول سـوق العمـل 
والبقـاء فيـه فطلبـت معلومـات عمـا لهـذه الـبرامج مـن آثـار حقيقيـة وطويلـة الأجـل في خفــض 
معدل البطالة بين العمال ذوي المسؤوليات العائلية من الجنسين. كما طلبت اللجنــة معلومـات 

عن عملية تحويل التكاليف المشار إليها في تعليقاا السابقة على هذه المادة. 
وأحـاطت اللجنـة أيضـا بـــأن القــانون رقــم ٢٤٧١٦ الصــادر في ٢٣ تشــرين الأول/ 
أكتوبر ١٩٩٦ يقضي بأن تستحق المرأة العاملة التي تلد طفلا مصابا بمتلازمـة داون (التخلـف 
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العقلي والمنغولية) إجازة بدون مرتب لمدة ســتة أشـهر لكـن بمسـتحقات إلى أن تمـر فـترة حظـر 
العمل بسبب الولادة، على أن يساوي مبلغ المستحقات الأجر الذي كانت ستحصل عليه لـو 
كانت تعمل. وفي حين أحـاطت اللجنـة باهتمـام ـذا الحكـم فقـد اقـترحت النظـر في إمكانيـة 
تنقيح النص بحيـث يمكـن لـلأم العاملـة أو لـلأب العـامل أخـذ هـذه الإجـازة. وبـالمثل لاحظـت 
اللجنة أن البند ١٨٣ من القـانون رقـم ٢٠٧٤٠ المتعلـق بالإجـازة المؤقتـة بـدون مرتـب ينـص 
على أن تحصل الأم التي تبت رسميا أا ترعى ابنا قاصرا مريضا على تعويـض عـن مـدة الخدمـة 

أو عن الإجازة المؤقتة بدون مرتب حسب المتوخى في إطار الفقرتين (ب) و(ج) من البند  
المذكور أعلاه. وإذ لاحظت اللجنة أن البند ١٨٣ ينطبق فقط على النساء العاملات، ومـن ثم 
فإنه لا يتفق تماما مع الاتفاقيـة فقـد اقـترحت تعديلـه بحيـث ينطبـق علـى جميـع العـاملين رجـالا 

ونساء على قدم المساواة. 
ولاحظت اللجنة من تقرير وحدة تنسيق الشؤون الدولية أن البنـد ١٧٩ مـن القـانون 
المتعلق بعقود العمل لسنة ١٩٧٦ لا يطبق لأنه لم توضع له لوائح تنفيذية. وهـذا البنـد يقضـي 
بـأن يوفـر صـاحب العمـل في المؤسسـات الـتي يعمـل فيـها الحـــد الأدنى مــن النســاء العــاملات 
المنصوص عليه في اللوائح غرف للعناية بالأطفال ورعايتهم حتى سن معينـة وفي ظـروف تحـدد 
فيمـا بعـد. ونظـرا لأن الاتفاقيـة تنطبـق علـى النسـاء والرجـال  ذوي المسـؤوليات العائليـة فقــد 
اقـترحت اللجنـة النظـر في إمكانيـة توسـيع نطـاق هـذا المسـتحق ليشـمل الآبـاء العـاملين. كمـــا 
طلبت معلومات عما إذا كـانت تتوخـى لوائـح لتنظيـم هـذا البنـد مـن القـانون، وأعربـت عـن 
رغبتها في إبقائها على علـم بـالتقدم المحـرز فيمـا يتعلـق ـذه اللوائـح. ونظـرا لأن هـذا البنـد لا 
يمكـن أن يطبـق لأنـه يفتقـر إلى لوائـح، ولأنـه لم تقـــدم أي معلومــات تفصيليــة عــن الظــروف 
الفعلية للخدمات اتمعيــة لرعايـة الأطفـال والأسـرة فقـد طلبـت اللجنـة مجـددا الحصـول علـى 

هذه المعلومات. 
 

 الاتفاقية رقم ٣ 
أحاطت اللجنة، في الطلب المباشـر الـذي قدمتـه في سـنة ٢٠٠١، بمـا قدمتـه الحكومـة 
مـن معلومـات تفيـد بـأن العـاملات المعـالات يحصلـن علـى المســـاعدة الطبيــة في إطــار الرعايــة 
الاجتماعية (”Obra Social“) الـتي تقـدم إليـهن توفـر عمومـا تغطيـة خاصـة للأمومـة. وطلبـت 
اللجنة من الحكومة أن تقدم مزيدا من المعلومات عن طبيعة الرعاية القدمة للعـاملات في إطـار 

الرعاية الاجتماعية التي يتلقينها خلال إجازة الأمومة أيضا عن شروط تقديم هذه الرعاية. 
وأشــارت اللجنــة إلى تعليقاــا الســابقة، وأحــاطت علمــا بالمعلومــات الــتي قدمتــــها 
الحكومة عن البند ٢ من المرسوم التشريعي رقـم ٩٦/١٢٤٥. ولاحظـت أن الحكومـة لم تبـين 
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ــها في  مـا إذا كـان يحـق للعـاملات غـير المسـتوفيات لفـترة الثلاثـة أشـهر المؤهلـة، المنصـوص علي
البنـد ١١ مـن القـانون رقـم ٢٤٧١٤ المتعلـق بنظـام المسـتحقات الأسـرية، الحصـول مـع ذلــك 
على المستحقات النقدية من الصناديق العامة أو في إطـار نظـام عـام لتقـديم المسـاعدة. وطلبـت 

اللجنة من الحكومة أن تبين ما إذا كان هذا هو الحال. 
وردا على تعليقات اللجنة السابقة بشأن المادة ٤ من الاتفاقيـة أشـارت الحكومـة مـرة 
أخرى إلى البند ١٧٧ من القانون رقـم ٢٠٧٤٤ المتعلـق بعقـود العمـل الـذي يضمـن اسـتقرار 
العمل للعاملة اعتبارا مـن الوقـت الـذي تخطـر فيـه صـاحب العمـل بأـا حـامل. وعـلاوة علـى 
ذلك فإنه بموجب البند ١٧٨ من هذا القانون يفترض أن أي رفت يحدث خـلال فـترة السـبعة 
أشـهر ونصـف الشـهر السـابقة أو التاليـة لموعـد الـولادة يكـون بســـبب الأمومــة، مــا لم يقــدم 
صـاحب العمـل دليـلا علـى أن الرفـت لسـبب آخـر. وفي حالـة عـدم وجـود هـذا الدليـل يدفــع 
للمرأة المرفوتة تعويض عن رفتها دون داع وأيضا تعويض خــاص يسـاوي مرتـب سـنة بسـبب 
أمومتها. وكانت اللجنة تدرك أن أحكام القانون رقم ٢٠٧٤٤ آنف الذكـر تنـص علـى فـترة 
حمايـة أطـول مـن الفـــترة المنصــوص عليــها في الاتفاقيــة، وتوفــر ضمانــات معينــة ضــد رفــت 
العاملات بلا مسوغ خلال فترة الحمل وبعد الولادة. بيـد أن هـذه الأحكـام ليسـت كافيـة في 
حـد ذاـا لضمـان التطبيـق الكـامل لهـذا الحكـم مـــن الاتفاقيــة. والواقــع هــو أن المــادة ٤ مــن 
الاتفاقية تحظر على صاحب العمل أن يرسل إلى العاملة إنذارا بالرفت خلال  غياـا في إجـازة 
الأمومـة أو إنـذارا بـالرفت تنتـهي مدتـه خـــلال فــترة غياــا، وذلــك دون أن تشــير المــادة إلى 
إمكانية السماح بـالرفت في ظـروف خاصـة أو اسـتثنائية معينـة لسـبب يعتـبر مشـروعا في نظـر 
القانون الوطني. وفي ظل هذه الظروف أعربـت اللجنـة عـن أملـها في أن تتمكـن الحكومـة مـن 
إعادة النظر في هذه المسألة، وطلبت منها أن تبلغ في تقريرها القادم عن أي تقدم محرز لكفالـة 

التطبيق التام لهذا الحكم من الاتفاقية. 
 

 أرمينيا 
 الحالة فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية 

ـــة ذات الصلــة، علــى  صدقـت أرمينيـا، ضمـن اتفاقيـات منظمـة العمـل الدولي أولا -
الاتفاقيتين رقم ١٠٠ و١١١ (في سنة ١٩٩٤). كما صدقت على الاتفاقية رقم ١٢٢. 

تعليقــات هيئــات منظمــة العمــل الدوليــة المشـــرفة: طلبـــت التقـــارير الأولى  ثانيا -
التفصيلية عن هذه الاتفاقيات، وفات موعــد تقديمـها ومـع ذلـك فإـا لم تـرد حـتى الآن. ولـذا 

فإنه لا ينتظر الآن أن تبدي هيئات منظمة العمل الدولية المشرفة أي تعليقات. 
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 أوغندا 
الحالة فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية 

    
لم تصدق أوغندا، ضمـن اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة ذات الصلـة، علـى  أولا – 
الاتفاقيات التي أرقامها ١٠٠ و١١١ و١٥٦. بيد أـا صدقـت علـى الاتفاقيـات الـتي أرقامـها 

٢٩ و٤٥ و٩٨ و١٠٥ و١٢٢ و١٨٢. 
تعليقات هيئات منظمة العمل الدوليـة المشـرفة: تنصـب تعليقـات لجنـة خـبراء  ثانيا -
منظمة العمل الدولية المعلقة بشأن المسائل المتصلة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال 

التمييز ضد المرأة على ما يلي: 
 

 الاتفاقية رقم ١٢٢ 
أحاطت اللجنة مع الاهتمام، في الملاحظة التي قدمتـها في سـنة ٢٠٠١، بـأن مشـروع 
سياسـة العمالـة قـد قـدم إلى الـس الرئاسـي للاقتصـاد. وصرحـــت الحكومــة بــأن جوهــر أي 
سياسـة هـو خطـة عمـل القضـاء علـى الفقـر، وأنـه قـد نفـــذت فعــلا بعــض الــبرامج. ويشــمل 
برنامجان مــن الـبرامج الأساسـية تقـديم القـروض الصغـيرة للغايـة. ويسـتهدف مشـروع منظمـي 
المشاريع من الشباب خريجي الجامعات من الشباب. ودرب هذا المشـروع حـتى الآن ٢٠٠ ١ 
مشترك في تنظيم المشاريع وقدم ٧٩٥ قرضا. ويستهدف مشروع إنتانديكوا الائتماني الفقـراء 
ـــة، وزاد مــن حصــول  وقـدم الدعـم حـتى الآن إلى١٨٠ مؤسسـة ريفيـة للإقـراض الصغـير للغاي
السـكان المسـتبعدين، ولاسـيما النسـاء والشـباب والمعوقـين، علـى القـروض. وأحـاطت اللجنــة 
ذه المشاريع باهتمام، وطلبت مزيدا من المعلومات عن أثر القـروض الصغـيرة للغايـة في تنميـة 

العمالة وكذلك مزيدا من التفاصيل عن البرامج الأخرى المنفذة لتنمية العمالة. 
 

 بربادوس 
 الحالة فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية 

    
صدقت بربادوس، ضمن اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة ذات الصلـة، علـى  أولا – 
الاتفاقيتين رقمــي ١٠٠ و١١١. كمـا صدقـت علـى الاتفاقيـات الـتي أرقامـها ٢٩ و٨٧ و٩٨ 

و١٠٥ و١٣٨ و١٨٢. 
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تعليقات هيئات منظمة العمل الدوليـة المشـرفة: تنصـب تعليقـات لجنـة خـبراء  ثانيا -
منظمة العمل الدولية المعلقة بشأن المسائل المتصلة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال 

التمييز ضد المرأة على ما يلي: 
 

 الاتفاقية رقم ١٠٠ 
أشارت اللجنة في الطلب المباشر الذي قدمته عام ٢٠٠١ إلى ما ذكرتـه الحكومـة مـن 
أنـه في الحـالات الـتي تحـدد فيـها الأجـور بالمسـاومة الجماعيـة يقـوم أصحـاب العمـل والنقابـات 
العماليــة بعمليــات تقييــم مشــترك للوظــائف، وفي بعــض الحــالات قــامت بعمليــات التقييـــم 
شركات بصورة انفراديـة. ووجـهت اللجنـة مجـددا طلبـها إلى الحكومـة بـأن تقـدم في تقريرهـا 
المقبـل معلومـات أكـثر تفصيـلا عـن عمليـات التقييـم المشـترك للوظـــائف الــتي يضطلــع ــا في 
القطاع الخاص، بما في ذلك المعلومات المتعلقـة بالمنهجيـة المطبقـة. كمـا أشـارت اللجنـة إلى مـا 
ذكرته الحكومة في تقريـر سـابق مـن أن وزارة العمـل قـد أجـرت دراسـة اسـتقصائية في قطـاع 
المزارع تتضمن أيضا بيانات إحصائية. وكررت اللجنـة طلبـها الموجـه إلى الحكومـة بـأن تقـدم 
في تقريرها المقبل نتـائج هـذه الدراسـة الاسـتقصائية، بمـا في ذلـك البيانـات الإحصائيـة المتعلقـة 

بعدد وجنس العمال في مختلف فئات الأجور. 
ـــة الاســتقصائية المســتمرة  كمـا لاحظـت اللجنـة مـن مشـروع التقريـر المتعلـق بالدراس
للقـوى العاملـة بالعينـة (١٩٩٤-١٩٩٩)، الـذي نشـرته الدائـرة الإحصائيـــة في بربــادوس، أن 
٦,٥٦ في المائة من الرجال حصلوا في المتوسط في سنة ١٩٩٩ علـى أجـر أسـبوعي أعلـى مـن 
٨٠٠ دولار، في حـين حصلـت ٥,٢٧ في المائـة فقـط مــن العــاملات علــى هــذا الأجــر؛ وأن 
٢٤,٤٣ في المائة من الرجال حصلوا في المتوسط على أجر أسـبوعي يـتراوح بـين ٤٠٠ دولار 
ـــط مــن العــاملات علــى هــذا الأجــر؛  و٥٩٩ دولارا، في حـين حصلـت ١٦,٥٢ في المائـة فق
وحصل ٥٥,٧٢ في المائة من الرجـال في المتوسـط علـى أجـر أسـبوعي أقـل مـن ٤٠٠ دولار، 
بالمقارنة تبادل الآراءـ ٦٦,٧٨ في المائة من العاملات. وطلبت اللجنة من الحكومـة أن تواصـل 
تقديم المعلومات الإحصائية المتوافـرة الـتي تبـين أجـور النسـاء والرجـال، وأن تبلـغ عـن التدابـير 
المتخذة أو المتوخاة لتعزيز وتيسير حصـول المـرأة علـى الوظـائف الـتي لهـا مسـتويات أعلـى مـن 

الأجور، التي ما زالت المرأة ممثلة فيها تمثيلا ناقصا. 
 

 الاتفاقية رقم ١١١ 
أحـاطت اللجنـة في الطلـب المباشـر الـذي قدمتـه في سـنة ٢٠٠١ بقـدر مـن القلــق بمــا 
ذكرته الحكومة في تقريرها فيما يتعلق بالمادة ٢ من الاتفاقية من أن ��بربادوس لا تـرى حاليـا 
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سببا يدعوها إلى تنفيـذ سياسـة بشـأن الحصـول علـى التدريـب المـهني؛ والحصـول علـى العمـل 
واكتساب حرف معينة  والحصول على شروط وظروف عمل معينـة��. بيـد أـا لاحظـت أن 
الحكومة قد أدخلت تغييرات للتحــول عـن مفـهوم إشـراك المـرأة في التنميـة إلى مفـهوم المنظـور 
الجنساني والتنمية للأخذ بنهج أشمل يضم الرجال والنسـاء في مجـال تعزيـز المسـاواة. وأحـاطت 
اللجنة بأن مهام مكتب الشؤون الجنسانية تتضمن، في جملة أمور، اعتمـاد خطـة وطنيـة بشـأن 
المنظور الجنساني والتنمية وتنقيح السياسـات. وأكـدت اللجنـة في هـذا الصـدد أهميـة قيـام كـل 
بلد بوضع وتحديث وتنفيذ سياسة وطنية لتعزيز تكافؤ الفرص والمسـاواة في مجـال العمـل وفقـا 
للظروف الوطنية. وهذا ليس أحد المطالب الأساسية للاتفاقية فحسب بـل أيضـا مبـدأ أساسـيا 
لتوفـير العمــل الكــريم للرجــال والنســاء. وأشــارت اللجنــة إلى أن البيانــات المقدمــة في نظــام 
بربـادوس للمعلومـات المتعلقـة بسـوق العمـل يكشـف أهميـة مواصلـة تدعيـم المسـاواة في مجــالي 
التدريب والعمل. وإذا استعرضنا التغـير بـين عـامي ١٩٩٥ و٢٠٠٠ نجـد أنـه في حـين حـدث 
انخفـاض عـام في البطالـة، وظلـت معـدلات مشـاركة القـوى العاملـة دون تغيـير ومتماثلـــة بــين 
الرجـال والنسـاء (معـدل البطالـة للرجـــال: ٧,٣ في المائــة؛ وللنســاء: ١١,٣ في المائــة في عــام 
٢٠٠٠). من ناحية العمالة تبين المقارنة بـين عـامي ١٩٩٥ و٢٠٠٠ أن عمالـة المـرأة ازدادت 
في الخدمة الحكومية فقط، في حـين ازدادت عمالـة الرجـال في مجـالات العمالـة الذاتيـة وفئـات 
العمالـة في القطـاع الخـاص. وعـلاوة علـى ذلـك عمـل بـلا أجـر في الأسـرة وفي مجـــال التلمــذة 
الصناعية في سنة ٢٠٠٠ عدد أكبر من النســاء ممـا عمـل في سـنة ١٩٩٥. وظـل العـدد المنـاظر 
للرجال دون تغيير. ونظرا لما حدث من تغير تنظيمـي في الحكومـة وللوضـع الراهـن للنسـاء في 
القوى العاملة فقد أعربت اللجنة عن أملها في أن تكـون الحكومـة في وضـع يمكنـها مـن وضـع 
سياسـة لتحقيـق المسـاواة في مجـال العمـــل، وإرســال نســخة مــن خطــة العمــل الجنســانية إثــر 

اعتمادها. 
ـــال تدريــب الشــرطة وبالنتــائج  ورحبـت اللجنـة بالمبـادرة الـتي اتخذـا الحكومـة في مج
الإيجابية للتدريب. كما رحبت اللجنة بالأعمـال الـتي تقـوم ـا الحكومـة فيمـا يتعلـق بفـيروس 
نقـص المناعـة البشـرية/ متلازمـة نقـص المناعـة البشـرية المكتسـب (الإيـدز)، بمـا في ذلـك إنشـاء 
لجنـة وطنيـة معنيـة بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/ الإيـدز، والانتـهاء مـن وضـع خطـــة وطنيــة 
تتضمـن تثقيـف الجماهـير. وطلبـت اللجنـة مـن الحكومـة أن تبـين مـــا إذا كــانت تعــتزم حظــر 
التمييز في الاستخدام والمهنة على أساس الإصابة بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/ الإيـدز أو لا 
تعتزم ذلك. وإلحاقا بتعليق اللجنة السابق طلبت اللجنة أن تقدم الحكومة معلومـات عـن حالـة 

أي مبادرة تشريعية أو غير تشريعية بشأن المضايقة الجنسية في مجال العمل. 
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 الاتفاقية رقم ١٢٢  
أشارت اللجنــة في الطلـب المباشـر الـذي قدمتـه في سـنة ٢٠٠١ إلى مشـروع توظيـف 
الشباب الذي وضع في عام ١٩٩٥.ويستهدف هذا  البرنـامج الشـباب الـذي تـتراوح أعمـاره 
بـين ١٨ و٣٠ سـنة، ويقـدم مشـورة عامـة عـن الأعمـال التجاريـة ومسـاعدة تقنيـــة مــن أجــل 
التسـويق والمحاسـبة ومسـاعدة ماليـة ومرشـدين، وبرامـج خدمـة مجتمعيـة للتشـجيع علـى تنظيــم 
المشاريع. وقد ذكرت الحكومة أن مشروع توظيف الشباب قد ساعد على إنشـاء ٥٥ منشـأة 
تجارية، ما زال أكثر من ٧٥ في المائة منها قائما؛ ويسر توسيع ٧٤ منشأة تجاريـة؛ وأنشـأ ٦١ 
وظيفة. وأحاطت اللجنة ذه المعلومات وطلبـت مزيـدا مـن المعلومـات عـن الـبرامج الموجـودة 

لتعزيز عمالة فئات أخرى من العمال مثل النساء والمعوقين وكبار السن من العمال. 
وأحاطت اللجنة علما مع الاهتمام بنتائج الدراسة الاســتقصائية الـتي أجريـت للقطـاع 
غير الرسمي في الفترة ١٩٩٧-١٩٩٨. واتضح من الدراسة أن العمال في القطاع غـير الرسمـي 
ذوي مـهارات منخفضـة المسـتوى، وبالتـالي فـإن إنتاجيتـهم ضئيلـة، وتـدار المنشـآت التجاريـــة 
إدارة سيئة، ويصل المنتجون بصورة محــدودة إلى الأسـواق. ويرجـع الأداء الضعيـف للمنشـآت 
ـــم الدعــم الحكومــي المقــدم إلى المنشــآت  التجاريـة في القطـاع غـير الرسمـي جزئيـا إلى أن معظ
التجارية يلبي احتياجات المنشآت  الأكبر في القطاع الرسمي. والقطاع غير الرسمـي، وإن كـان 
إنتاجه منخفضا في الوقت الحاضر، فـإن لـه قـدرة هائلـة علـى النمـو، وهـو مـهم للغايـة لمعيشـة 
نسبة كبيرة من السكان. وأوصت الدراسة بتقديم دعـم أكـبر إلى منتجـي القطـاع غـير الرسمـي 
لمساعدم على تحسين إنتاجيتهم والوصول إلى الأسواق، مع تلافي مضايقتـهم أو معاقبتـهم في 
ـــة الرسميــة. وطلبــت اللجنــة مزيــدا مــن  نفـس الوقـت بسـبب عملـهم خـارج الحـدود التنظيمي

المعلومات عن أي أعمال متابعة اضطلع ا في ضوء هذه النتائج والتوصيات. 
 

 بيرو 
 الحالة فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية 

صدقـت بـــيرو، ضمــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة ذات الصلــة، علــى  أولا – 
الاتفاقيتين رقمــي ١٠٠ و١١١. كمـا صدقـت علـى الاتفاقيـات الـتي أرقامـها ٢٩ و٨٧ و٩٨ 

و١٠٥ و١٣٨ و١٨٢. 
تعليقات هيئات منظمة العمل الدوليـة المشـرفة: تنصـب تعليقـات لجنـة خـبراء  ثانيا -
منظمة العمل الدولية المعلقة بشأن المسائل المتصلة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال 

التمييز ضد المرأة على ما يلي: 
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 الاتفاقية رقم ١٠٠ 
أحـاطت اللجنـة، في الطلـب المباشـر الـــذي قدمتــه في عــام ٢٠٠١، بمــا صرحــت بــه 
الحكومة من أن مبدأ المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة في الأجـر عـن العمـل المتسـاوي القيمـة مبـدأ 
مقرر في قانوا في أحكام تحظر جميع أشكال التمييز في مجـال العمـل. وأشـارت اللجنـة إلى أن 
هذا المبدأ يستلزم اعتماد مفهوم العمل المتساوي القيمة؛ وأنه على الرغـم مـن أنـه لا يوجـد في 
الاتفاقية التزام عام بسن قانون ينص علـى هـذا المبـدأ لأنـه يمكـن تطبيقـه أيضـا بوسـائل أخـرى 
حسبما حدد في المادة ٢ من الاتفاقية فإن التشريع هو مع ذلك من أفضل وسيلة لضمـان هـذا 
المبدأ. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تبين الكيفية الـتي تقـوم ـا بدعـم وكفالـة مبـدأ المسـاواة 

بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل المتساوي القيمة. 
وأحاطت اللجنة بما أفادت به الحكومة من أنــه لم تحـدد طـرق لتقـويم الوظـائف تقويمـا 
موضوعيا على أساس المهام التي تنطوي عليها. وذكرت اللجنة الحكومـة بـأن مفـهوم المسـاواة 
بين الرجل والمرأة في الأجـر حسـب قيمـة عمـل كـل منـهما يسـتلزم بـالضرورة اعتمـاد طريقـة 
لقياس ومقارنة القيمة النسبية للمهام المضطلع ا، بصورة موضوعية. ويلـزم وجـود مثـل هـذه 
الطريقـة لتقريـر مـا إذا كـانت وظـائف تنطـوي علـى مـهام مختلفـة تتسـاوى مـن حيـــث القيمــة 
لأغـراض تحديـد الأجـر أو لا تتســـاوى. وتــرى اللجنــة أن تقــويم العمــل الــذي يوفــر وســيلة 
لتصنيف الوظائف بصورة منهجيـة حسـب مضموـا، بغـض النظـر عـن الخصـائص الشـخصية 
للعمال، هو وسيلة جيدة لضمان التطبيق الواسـع النطـاق لمبـدأ المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة في 

الأجر. 
وأحاطت اللجنة علما بأنه لم تقدم شكاوى بموجب القانون رقم ٢٦٧٧٢ ذكر فيـها 
أن الإعلانات عن الشواغر والحصول على التدريب قد يتضمنان شـروطا تبلـغ حـد التميـيز أو 
أي شكاوى فيما يتعلق بعمليـات التفتيـش الراميـة إلى مراقبـة تطبيـق المبـدأ المقـرر في الاتفاقيـة. 
وطلبت اللجنة من الحكومة مواصلة تقديم المعلومات عن أنشطة دوائر التفتيش المتعلـق بـالعمل 
فيما يخص تطبيق الاتفاقية وفيما يتصل بأي شـكوى مقدمـة أو قـرارات محـاكم صـادرة بشـأن 

انتهاك مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة. 
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 الاتفاقية رقم ١١١ 
أحاطت اللجنة، في الطلب المباشر الذي قدمته في سنة ٢٠٠١، باعتماد القـانون رقـم 
ـــدل  ٢٧٢٧٠ الصـادر في ١٢ أيـار/ مـايو  ٢٠٠٠ الخـاص بمكافحـة أعمـال التميـيز ، الـذي ع
أحكـام القـانون الجنـائي والقـانون رقـم ٢٦٧٧٢ الـتي تعـرف التميـيز في مجـال العمـل وتفــرض 
جزاءات إدارية لقمع الجريمة المذكورة أعلاه. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تبين مـا إذا كـان 
المرسوم السامي رقم TR-98-002 الذي أصدر لوائح في إطار القانون رقـم ٢٦٧٧٢ قـد عـدل 
نتيجـة لذلـك، كمـا طلبـت منـها تقـديم معلومـات عـــن أي ادعــاءات تتعلــق بــالمبدأ المقــرر في 
الاتفاقيـة لا فيمـا يتعلـق بـالحصول علـى العمـل ومزاولـة مختلـف المـهن فحسـب بـل أيضـا فيمــا 

يتعلق بظروف العمل والتدريب المهني. 
ولاحظـت اللجنـة أنـه وفقـا لمؤشـرات العمـل الـــتي وضعــها المعــهد الوطــني للإحصــاء 
والمعلومات فإن معدل البطالة بـين النسـاء ارتفـع في سـنة ١٩٩٩ إلى ٤٩,١ في المائـة بالمقارنـة 
بمعدلهـا بـين الرجـال الـذي بلـغ ٣٨,٨ في المائـة. كمـا لاحظـت اللجنـة أن مشـاركة النســاء في 
سوق العمل قد استمرت في التدهور، وأن إحدى المشـاكل الأساسـية الـتي تؤثـر في المـرأة هـي 
الفقر. وأعربت اللجنة عن أملها في أن تؤثر فعـلا مختلـف الـبرامج الجـاري تنفيذهـا في مشـكلة 
الفقر المذكورة أعلاه، وتسهم بذلك في تدعيم وصول المرأة إلى سوق العمـل وتحسـن وضعـها 
فيـه. وطلبـت اللجنـة مـن الحكومـة تقـديم معلومـات عـن التدابـــير المتخــذة أو المتوخــاة لتعزيــز 

المساواة وتكافؤ الفرص للنساء من السكان الأصليين في مجال الاستخدام والمهنة. 
 

 الاتفاقية رقم ١٥٦ 
أحاطت اللجنة باهتمام، في الطلب المباشـر الـذي قدمتـه في عـام ١٩٩٩، بالمعلومـات 
التي قدمتها الحكومة في تقريرها ومفادها أن الكونغرس يبحث مسـألة اعتمـاد مشـروع قـانون 
متعلق بالعمال ذوي المسؤوليات العائلية قيمت وزارة العمل والتنميـة الاجتماعيـة نصـه الـوارد 
في التقريــر رقــم TR-OAJ-OALS-99-10، المــــؤرخ ١٨ آذار/ مـــارس ١٩٩٩، الـــذي أرفـــق 
بالتقرير. وأعربت اللجنة عن أملها في أن يكون الهدف من القـانون هـو تدعيـم الاتفاقيـة، وفي 
أن يشـمل نطاقـه بالتـالي لا العـاملات والعمـــال ذوي المســؤوليات المتعلقــة بــأولادهم المعــالين  
(الفقرة ١ من المادة ١ من الاتفاقية) فحسـب بـل أيضـا العـاملات والعمـال ذوي المسـؤوليات 
المتعلقة بغيرهم من أقرب الأقارب الذين يحتاجون بوضوح إلى رعايتهم أو إعالتـهم (الفقـرة ٢ 
من المادة ١ من الاتفاقية). وحاولت اللجنة في هـذا الموضـوع أن تسـترعي انتبـاه الحكومـة إلى 
ـــن الحكومــة  إمكانيـة التمـاس مسـاعدة تقنيـة مـن مكتـب إعـداد أو وضـع القوانـين، وطلبـت م

إبقاءها على علم في هذا الصدد. 



02-4875117

CEDAW/C/2002/EXC/3/Add.4

ـــانون  وأحـاطت اللجنـة بـأن النـص الوحيـد الموحـد للمرسـوم التشـريعي رقـم ٧٢٨ (ق
0 الصــادر في ٢٧  02-97-TR تعزيـز التدريـب والعمالـة) الـذي اعتمـد بالمرسـوم الرئاسـي رقـــم
آذار/ مارس ١٩٩٧ ينص في الفقـرة (أ) مـن البنـد ٣٧ علـى أن تفيـد الـبرامج الخاصـة للعمالـة 
بصورة رئيسية النساء ذوات المسؤوليات العائلية بغض النظر عن السن. وأحاطت اللجنـة بـأن 
وزارة تعزيز المرأة والتنمية البشرية قد أشركت في الإعداد المكثف لبرنـامج فافـا فاسـي، الـذي 
يسـعى إلى تطويـر مـا يسـمى بـدور الرعايـة اتمعيـة، الـتي تتيـح للنسـاء الفقـيرات جـــدا ذوات 
المسـؤوليات العائليـة فرصـة لتحسـين حصولهـن علـى العمـــل بتوفــير الرعايــة لأولادهــن. كمــا 
ـــي خدمــة  أحـاطت بـأن المعـهد الوطـني لرفاهيـة الأسـرة قـد أنشـأ مراكـز للرعايـة النهاريـة، وه
مقدمة في مناطق مختلفة من اتمع المحلي إلى الآباء والأمهات ذوي المسؤوليات العائليـة الذيـن 
لهـم أولاد تـتراوح أعمـارهم بـين سـتة أشـهر و١٢ سـنة. وطلبـت اللجنـة معلومـات عـن عـــدد 
الأولاد الذين تقدم لهم الرعاية في إطار هذه البرامج، وعما إذا كانت هذه المراكز تشغل علـى 
المسـتوى الوطـني أو في أحيـاء معينـة فقـط. وطلبـــت اللجنــة مجــددا تزويدهــا  بمعلومــات عــن 
الحضانات. وعلاوة على ذلك أشارت اللجنة إلى أن الاتفاقية لا تشمل العاملات فحسب بـل 
جميع العاملين ذوي المسؤوليات العائلية بغض النظر عن الجنس، وطلبت مـن الحكومـة مراعـاة 

ذلك دف إدماج هذا المفهوم في القانون في وقت مناسب. 
 

 الجمهورية التشيكية 
 الحالة فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية 

صدقـت الجمهوريـة التشـيكية، ضمـن اتفاقيـات منظمـــة العمــل الدوليــة ذات  أولا – 
الصلة، على الاتفاقيتين رقمي ١٠٠ و١١١. كما صدقـت علـى الاتفاقيـات الـتي أرقامـها ٢٩ 

و٤٥ و٨٧ و٩٨ و١٠٠ و١٠٥ و١١١ و١٢٢ و١٤٢ و١٨٢. 
تعليقات هيئات منظمة العمل الدوليـة المشـرفة: تنصـب تعليقـات لجنـة خـبراء  ثانيا -
منظمة العمل الدولية المعلقة بشأن المسائل المتصلة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال 

التمييز ضد المرأة على ما يلي: 
 

 الاتفاقية رقم ١٠٠  
أحـاطت اللجنـة علمـا مـع الاهتمـام، في الملاحظـة الـتي قدمتـها في ســـنة ٢٠٠١، بــأن 
قانون العمل لسنة ١٩٦٥ قـد عـدل في سـنة ٢٠٠٠ لجعلـه متفقـا مـع قـانون الاتحـاد الأوروبي 
ذي الصلة ومع الاتفاقية. ويحظر البند ١ من قـانون العمـل التميـيز ضـد الموظفـين علـى أسـاس 
الجنس، ضمن أمور أخرى، وينص علـى أن يكفـل جميـع أصحـاب العمـل المسـاواة في المعاملـة 
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لجميــع الموظفــين فيمــا يتعلــق بظــروف العمــل، بمــا في ذلــك الأجــر والاعتبــارات الأخــــرى 
(البدلات) النقدية والعينية المتعلقة بعملهم. 

كما أحاطت اللجنة بأن القانون رقم ١/ ١٩٩٢ المتعلـق بـالأجور وبـدل البقـاء تحـت 
ــــا عـــدا الأجـــور في  الطلــب ومتوســط الأجــر، الــذي ينظــم الأجــور في جميــع اــالات فيم
��منظمات الميزانية�� (أي المنظمات التي تمـول مـن ميزانيـة الدولـة) قـد عـدل بمقتضـى القـانون 
رقـم ٢٠٠٠/٢١٧. كمـا يعـــدل القــانون ٢٠٠٠/٢١٧ القــانون رقــم ١٩٩٢/١٤٣ المتعلــق 
بـالأجور وبـدل البقـاء تحـت الطلـب في منظمـات الميزانيـة وهيئـات ومنظمـات أخـــرى معينــة. 
وأحاطت اللجنة علما بأن هذا القانون يقضي بدفـع أجـر متسـاو للرجـال والنسـاء عـن العمـل 
المتكافئ القيمة، وبأنه سيسـتخدم نظـام لتصنيـف الوظـائف لتحديـد الأجـور للرجـال والنسـاء 
على أساس معايير واحدة. كما أحاطت اللجنة بأن مبدأ المسـاواة في الأجـر يطبـق علـى جميـع 
عناصر المرتب. وأحاطت اللجنة مع الاهتمام بالتصنيفات الواردة في القانون عن كيفية تحديـد 
ـــانون يتضمــن المعايــير الموضوعيــة الــتي يجــب  العمـل المتسـاوي أو المتكـافئ القيمـة ، وبـأن الق
استخدامها لتقدير التماثل أو التشابه في الصعوبة والمسؤولية والجهد وظـروف العمـل والقـدرة 

على العمل وأداء الموظف للعمل. 
وأحــاطت اللجنــة علمــا، في الطلــب المباشــر الــذي قدمتــه في ســنة ٢٠٠١، بشــــأن 
الاتفاقيـة رقـم ١٠٠٠ بـأن القـانون رقـم ٢٠٠٠/٢١٧ الصـــادر في ٢٧ حزيــران/ يونيــه يحــد 
مفهوم العمل المتسـاوي أو المتكـافئ القيمـة بجعـل هـذا العمـل لحسـاب صـاحب عمـل واحـد. 
وأشـارت اللجنـة إلى أن الاتفاقيـة تطبـق مبـدأ المسـاواة في الأجـر عـــن العمــل المتكــافئ القيمــة 
بصورة أشمل من المؤسسة الواحدة أو صـاحب العمـل الواحـد، وتقضـي بـأن تكـون المقارنـات 
في مثـل اتسـاع نطـاق تحديـد الأجـور، وطلبـت مـــن الحكومــة شمــول نطــاق تحديــد الأجــور، 

وأعربت عن أملها في أن يوسع نطاق المقارنات ذا القدر. 
وأحـاطت اللجنـة بالمعلومـات المقدمـــة مــن الحكومــة،  الــتي تفيــد بــأن وزارة العمــل 
والشـؤون الاجتماعيـة قـد وضعـت فعـلا منهجيـة لتقييـم أنـواع مختلفـة مـن الأعمـــال، تتضمــن 
معايير لتقييم المساواة في الأجر. ولاحظت اللجنة أا لن تطبـق إلا عنـد اعتمـاد قـانون الخدمـة 
الحكومية، الذي ما زال قيد الإعداد. وذكرت الحكومة أن هـذه المنهجيـة سـتطبق اعتبـارا مـن 
كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٢ على أفـض تقديـر، وعلـى الرغـم مـن أنـه لـن ينطبـق علـى موظفـي 

الدولة فحسب فإنه سيجوز تسوية المنازعات في القطاع الخاص بالقياس عليه. 
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وبالنسبة إلى تعليقات اللجنة السابقة على التدابير التي اتخذـا الحكومـة لحمايـة النسـاء 
مـن خفـض الأجـور نتيجــة للحمــل أو الأمومــة أو المســؤوليات العائليــة لاحظــت اللجنــة أن 
الحكومة قد اقترحت تعديلا يتعلق بالمستحقات خلال فترتي الحمل والأمومة. وطلبـت اللجنـة 

من الحكومة تقديم معلومات عن اعتماد هذا التعديل وتزويدها بنسخة منه بمجرد اعتماده. 
كما أحاطت اللجنة ببيان الحكومة الذي أكدت فيه أن الفـرق بـين الرجـل والمـرأة في 
الأجر مازال موجودا بل أنه يزداد. ويتضح من البيانات الإحصائية التي قدمتها الحكومـة  عـن 
سنة ٢٠٠٠ أن متوسط أجـر المـرأة يسـاوي ٧١,٨٦ في المائـة مـن متوسـط أجـر الرجـل، وأن 
المـرأة تحصـل علــى ٧٣,٩٧ في المائــة مــن متوســط أجــر الرجــل في القطــاع الخــاص، وعلــى 
٧٠,٧٤ في المائة منه فقـط في القطـاع العـام. وإذا حللـت الأجـور حسـب القطاعـات نجـد أن 
أكبر فرق هو في قطاع الصيرفة والتأمين حيث يقل مرتب المرأة عن مرتب الرجـل بــ ٤٦,٣٨  
في المائة؛ ويقل مرتـب المـرأة عـن مرتـب الرجـل في مجـال التجـارة بنسـبة ٤٢,٥ في المائـة؛ وفي 
الفنادق والمطاعم بـ ٣٧,٦٦ في المائة؛ وفي الخدمات الصحيـة والاجتماعيـة بنسـبة ٣٣,٦٩ في 
ـــ  المائـة؛ وفي الصناعـة بــ ٣١,٣٧ في المائـة؛ وفي التعليـم بنسـبة ٣٣,٦٩ في المائـة؛ وفي الإدارة ب
٢٦,٣٩ في المائـة. وصرحـت الحكومـة بـأن الفـرق بـين الرجـل والمـرأة في سـاعات العمــل وفي 
مضمون العمل يؤثـر في مختلـف مسـتويات الأجـور. وفي حـين أن المسـتويات التعليميـة للنسـاء 
أعلى عموما من المستويات التعليميـة للرجـال فـإن النسـاء يشـاركن بصـورة أكـبر في الأعمـال 
غير اليدوية باستثناء وظائف الإدارة والمهن الحرة مـن ناحيـة ووظـائف العمـال غـير المـهرة مـن 
ناحية أخرى. وعلى المستوى الإداري يوجد مـن الرجـال عـدد أكـبر مـن النسـاء. علـى سـبيل 
المثال يسود الرجال في الثلاث درجات العليا، ولا يوجد إلا ١٢ في المائة مـن النسـاء في أعلـى 

درجة. 
وعلمت اللجنة بـأن الحكومـة قـد دعـت وزارة العمـل والشـؤون الاجتماعيـة بمقتضـى 
قرار صدر في سنة ١٩٩٨ إلى القيام، بالتعــاون مـع الـوزارات الأخـرى، بتنسـيق جميـع التدابـير 
في مجال تكافؤ الفــرص بـين الرجـل والمـرأة. وصرحـت الحكومـة بـأن خطـة العمـل الوطنيـة قـد 
استعرضت في حزيران/ يونيه ٢٠٠٠، وأنه قد وجه الانتباه، ضمـن التدابـير المعتمـدة في خطـة 
العمل فيما يتعلـق بمبـدأ المسـاواة في الأجـر، إلى مـا يلـي: (١) أنشـطة التفتيـش المتعلقـة بـالتقيد 
ـــل؛ و(٢) تعزيــز هــذا المبــدأ بــإجراء مفاوضــات في مجلــس الاتفــاق الاقتصــادي  بقـانون العم
ـــات عــن الأنشــطة الــتي  والاجتمـاعي. وطلبـت اللجنـة مـن الحكومـة أن تواصـل تقـديم المعلوم
ـــاواة بــين  يضطلـع ـا الـس (��الثلاثـي��) الاقتصـادي والاجتمـاعي لكفالـة تطبيـق مبـدأ المس

الرجل والمرأة في الأجر في الاتفاقات الجماعية وخلال عملية المساومة الجماعية. 
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ـــام ١٩٩٨ ولا في  ولاحظـت اللجنـة أنـه لم تجـر عمليـات تفتيـش خاصـة بـالعمل في ع
عام ١٩٩٩ فيما يتعلق بتطبيق الأحكام ذات الصلة بالتمييز على أساس الجنـس، وأن مكـاتب 
العمـل لم تسـجل أي شـكوى مـن التميـيز في الأجـر. وتنتظـر الحكومـــة أنــه بــالتعديلات الــتي 
ـــاء تحــت  أدخلـت علـى القـانون، ولاسـيما قـانون العمـل والقـانون المتعلـق بـالأجور وبـدل البق
الطلـب ومتوسـط الأجـر، والقـانون المتعلـق بـالأجر وبـــدل البقــاء تحــت الطلــب في منظمــات 
الميزانيـة وهيئـات ومنظمـات أخـرى معينـة، سـتحدث تغيـيرات فيمـا يتعلـق بتقـديم الشــكاوى. 
وطلبـت اللجنـة مـن الحكومـة أن تقـدم معلومـات عـن التدابـــير الــتي تتخذهــا حاليــا للتعريــف 
بـالتعديلات الـتي أدخلـت مؤخـرا علـى قـانون العمـل حـتى يعـرف كـــل مــن الرجــال والنســاء 

حقوقهم وأن من حقهم إنفاذها والدفاع عنها. 
 

 الاتفاقية رقم ١١١  
أحاطت اللجنة مع الاهتمـام، في الملاحظـة الـتي قدمتـها في عـام ٢٠٠١، بـأن القـانون 
رقـم ١٩٩٩/١٦٧ قـد عـدل القـانون رقـم ١٩٩١/١ المتعلـق بـالتوظيف، وأنـه قـد اســـتحدث 
بندا جديدا برقم ١ ينص علـى العـرق ولـون البشـرة والجنـس والميـل الجنسـي واللغـة والمذهـب 
السياسي والدين والآراء السياسية وغيرها والانتمـاء إلى الحركـات السياسـية والأصـل القومـي 
والحالة الصحية والسن والحالة الاجتماعية  والوضـع الأسـري والمسـؤوليات العائليـة باعتبارهـا 
أسبابا محظورة للتمييز إلا في الحالات التي يقضي فيها القانون بأا كذلك أو في الحـالات الـتي 
ـــل كــامن في متطلبــات ومســتلزمات  يوجـد فيـها سـبب  مشـروع ذو أهميـة حيويـة لأداء العم
ـــيز مــن  وطبيعـة العمـل الـذي سـيؤديه المواطـن المعـني. وذكـرت الحكومـة أنـه بنقـل حظـر التمي
الديباجـة إلى البنـد ١ سـيكون مـــن الأيســر إنفــاذ هــذه الأحكــام وفــرض عقوبــات في حالــة 

انتهاكها من جانب أصحاب العمل. 
وأحـاطت اللجنـة بأنـه قـد أنشـئت مؤسســـات جديــدة، بمــا في ذلــك مجلــس لحقــوق 
الإنسـان، يضـم قسـما لمكافحـة العنصريـــة، ولجنــة مشــتركة بــين الــوزارات لشــؤون الرومــا. 
وأحاطت اللجنة بما قدمته الحكومة مـن معلومـات تفيـد بأنـه قـد حـدث تغـير كبـير في سياسـة 
الدولة بشأن التوظيف باعتماد الخطة الوطنية للتوظيـف في أيـار/ مـايو ١٩٩٩، الـتي ستحسـن 
فرص المتقدمين إلى الوظائف من الفئــات المسـتضعفة، بمـا في ذلـك المتقدمـين إلى الوظـائف مـن 
أهالي الروما. وإلحاقا بالتعليقات السـابقة طلبـت اللجنـة مـن الحكومـة أن تقـدم معلومـات عـن 
الآثار العملية للتدابير المتخذة لتعزيـز المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة في مجـال الاسـتخدام والمهنـة، 
وزيادة الوعي بين الفتيات والشابات فيما يتعلق بفـرص العمـل والتدريـب المتاحـة لهـن في غـير 

المهن التي جرى العرف على اعتبارها ��نسائية��. 
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 غواتيمالا 
 الحالة فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية 

صدقت غواتيمالا، ضمن اتفاقيات منظمـة العمـل الدوليـة ذات الصلـة، علـى  أولا – 
الاتفاقيتين رقم ١٠٠ و ١١١ و١٥٦. كما صدقـت علـى الاتفاقيـات الـتي أرقامـها ٢٩ و٤٥ 

و٩٧ و٩٨ و١٠٣ و١٠٥ و١٢٢ و١٣٨ و١٨٢. 
تعليقات هيئات منظمة العمل الدوليـة المشـرفة: تنصـب تعليقـات لجنـة خـبراء  ثانيا -
منظمة العمل الدولية المعلقة بشأن المسائل المتصلة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال 

التمييز ضد المرأة على ما يلي: 
 

 الاتفاقية رقم ١٠٠  
في الطلب المباشر الذي قدمته اللجنة في سنة ٢٠٠١ أعربت مجددا عـن طلبـها الموجـه 
إلى الحكومـة بـأن تبـين طريقـة كفالـة مبـدأ المسـاواة في الأجـر عـن العمـل المتسـاوي القيمـــة في 
ــــرة (ج) مـــن المـــادة ١٠٢ مـــن الدســـتور  القــانون الغواتيمــالي أو في الممارســة. وتنــص الفق
الغواتيمـالي علـى ��المسـاواة في الأجـر عـن العمـل المتسـاوي القيمـة المـــؤدى في ظــروف عمــل 
متساوية، وفي تساو من حيث الأقدمية والكفـاءة��. وينـص البنـد ٨٩ مـن قـانون العمـل علـى 
أن ��تدفع أجور متساوية عن العمل المتساوي المؤدى في وظائف متساوية، في نفس الظـروف 
من حيث الكفاءة والأقدمية داخل مؤسسة واحدة��. وقد ذكـرت الحكومـة في تقـارير سـابقة 
أن مبـدأ الاتفاقيـة يطبـق في الممارسـة حسـب جـداول الحـد الأدنى مـن الأجـور وفي الاتفاقـــات 
الجماعية التي تنظم ظروف العمـل. وأحـالت اللجنـة الحكومـة إلى الصيغـة الـواردة في الاتفاقيـة 
التي تدعو إلى  المساواة بين الرجل والمـرأة في الأجـر ��عـن العمـل المتسـاوي القيمـة��. وقـالت 
إن نطاق الاتفاقية أوسع مـن الإشـارة إلى العمـل ��المتسـاوي�� أو ��المتمـاثل��، وأن ��قيمـة�� 
العمل قد استعملت بـدلا مـن ذلـك بوصفـها أساسـا للمقارنـة. وإن المقصـود هـو تطبيـق مبـدأ 
الاتفاقية لا في الحالات أداء العمـل الواحـد أو المتمـاثل في نفـس المؤسسـة فحسـب بـل تطبيقـه 
أيضا على التمييز الذي قـد ينشـأ نتيجـة وجـود فئـات مهنيـة ووظـائف مخصصـة للنسـاء. كمـا 
ترمـي الاتفاقيـة إلى القضـاء علـى عـدم المسـاواة في الأجـر في القطاعـات الـتي تسـودها النســـاء، 

التي قد تبخس فيها الوظائف التي تعتبر تقليديا وظائف ��نسائية�� نتيجة لقولبة الجنسين. 
كمـا عـادت اللجنـة إلى تعليقاـا ذات الصلـة بـالتطبيق العملـي  للبنـد ٨٩ مـن قـــانون 
العمـل، الـذي ينـص في الجـزء ذي الصلـة علـى مـا يلـي: بالنســـبة إلى الشــكاوى الــتي تقدمــها 
العاملات اللائى يدعين وجود تميـيز في المرتـب علـى أسـاس الجنـس يقـع علـى صـاحب العمـل 
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عبء إثبات أن العمل الذي تقوم به العاملة هو من نوعيـة وقيمـة أدنى. وطلبـت مـن الحكومـة 
ـــة تبــين الكيفيــة الــتي يســتطيع ــا  أن تبـين مـا إذا كـانت توجـد أي لوائـح أو مبـادئ توجيهي
صاحب العمل الوفاء بمهمة الإثبات المفروضة بموجب البند ٨٩. ولاحظـت اللجنـة أنـه عندمـا 
لا يوجـد نظـام التقييـم الموضوعـي للوظـائف المتصـور في المـادة ٣ مـن الاتفاقيـة يمكـن بســهولة 
تفسير العناصر التي يتعين أن يبينها صاحب العمل بموجـب البنـد ٨٩ بصـورة شـخصية، وهـذا 
يجعلـها خاضعـة لإمكانيـة التطبيـق التميـيزي وإمكانيـة تعزيـز الأفكـار التقليديـة الـــتي تمــيز ضــد 
النســاء العــاملات. وطلبــت اللجنــة مــن الحكومــة أن تبــين الأســاليب الــتي اســـتخدمت، إن 
وجدت، لتلافي التطبيق التمييز للبند ٨٩ وتقديم نسخ من أي قرارات إدارية أو قضائيـة تفسـر 

البند المذكور من قانون العمل. 
وذكرت الحكومة أنه لم تقدم أي شكاوى من عاملات بموجب البنـد ٨٩ مـن قـانون 
العمـل. وطلبـت اللجنـة مـن الحكومـة أن تقـدم معلومـات عـن الخطـوات المتخـذة أو المتصــورة 
ـــر المعلومــات بــين أفــراد الشــعب عــن حــق العمــال  لتعزيـز تطبيـق الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك نش
ـــن قــانون  والعـاملات في الحصـول في المسـاواة في الأجـر ووضـع ملصقـات في مكـان العمـل ع
المساواة في الأجر ، وعقد حلقات دراسية وتقـديم عـروض واتخـاذ مبـادرات أخـرى ترمـي إلى 
كفالة أن يكون العمال على علم بحقوقـهم بموجـب البنـد ٨٩ . كمـا ذكـرت الحكومـة أنـه لم 
تقـدم أي شـكاوى بشـأن تطبيـق الاتفاقيـة إلى مديريـة التفتيـــش المتعلــق بــالعمل أو إلى محــاكم 
العمـل والشـؤون الاجتماعيـة . وطلـب مـن الحكومـــة أن تقــدم في تقريرهــا المقبــل معلومــات 
كاملة عن أنشطة مديرية التفتيش المتعلق بالعمل في مجال ضمـان تطبيـق الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك 
معلومات عن عدد ما اضطلع به من عمليات التفتيش على المساواة في الأجر، وعدد ما وجـد 

من انتهاكات وما اتخذ من تدابير وما فرض من عقوبات. 
وأخـيرا لاحظـت اللجنـــة أن تقريــر الحكومــة لا يتضمــن أي بيانــات تعكــس صــورة 
متوسط أجر العمال والعاملات في غواتيمالا. وطلب من الحكومة تقديم هذه المعلومـات حـتى 

يتسنى تقييم التقدم المحرز في تطبيق الاتفاقية حتى الآن. 
الاتفاقية رقم ١١١  

ـــها في ســنة ٢٠٠١، إلى الحاجــة إلى إصــلاح  أشـارت اللجنـة، في الملاحظـة الـتي قدمت
قـانون العمـل لكفالـة المسـاواة وتكـافؤ الفـرص علـى نحـو فعـــال في مجــال الاســتخدام والمهنــة. 
ولاحظـت أن الأحكـام ذات الصلـة لم تعـدل بعـد علـى الرغـم مـن أن مشـروع قـــانون العمــل 
ومشروع قانون إجراءات العمل قد قدما إلى كونغـرس الجمهوريـة. وتحظـر المـادة ١٤ مكـررا 
مـن قـانون العمـل التميـيز القـائم علـى أســـاس العــرق أوالديــن أوالعقــائد السياســية أوالوضــع 
الاقتصادي لكنها لا تشمل سائر الأسباب المنصوص عليها في الاتفاقيـة (لـون البشـرة والجنـس 
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والأصل القومي والأصل الاجتمـاعي). وأشـارت اللجنـة إلى أنـه علـى الرغـم مـن أن الاتفاقيـة 
ـــة تطبيــق التدابــير  تسـمح بمرونـة فيمـا يتعلـق بعمليـة صياغـة السياسـة المتعلقـة بالمسـاواة وطريق
الرامية إلى إعمال مبدأ المسـاواة، فـإن إرسـاء هـذا المبـدأ في القـانون الأساسـي للبلـد لا يمثـل في 
حــد ذاتــه سياســة لتكــافؤ الفــرص. والضمــان الســريع للمســاواة وتكــافؤ الفــرص في مجـــال 
الاستخدام والمهنة وحظر التمييز علـى الأسـس المبينـة في الاتفاقيـة مطلـوب بمقتضـى الاتفاقيـة. 
وعلاوة على ذلك فإن اللجنـة تـرى أن أي حكـم يعتمـد لإعمـال مبـدأ هـذا الصـك ينبغـي أن 

يشمل جميع الأسباب المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ١ من الاتفاقية. 
وأحاطت اللجنة، في الطلـب المباشـر الـذي قدمتـه بشـأن الاتفاقيـة رقـم ١١١ في سـنة 
ـــاق الــوزاري رقــم ٢١٣- ٢٠٠٠ الــذي ينــص علــى إنشــاء برنــامج  ٢٠٠١، بـإصدار الاتف
تدريب مهني تابع لوزارة العمل والرعاية الاجتماعية في ٧ تموز/ يوليه ٢٠٠٠.وطلبت اللجنـة 
من الحكومة أن تقدم نسخة من الخطة، وأن تبلغ عن التدابير الجاري اتخاذهـا  لتعزيـز حصـول 
النساء والسكان الأصليين على التدريب المهني. كما أحاطت اللجنة باعتزام الحكومة الـترويج 
لقانون يعتبر المضايقة الجنسية جريمة يعـاقب عليـها بوصفـها جريمـة مشـددة عندمـا ترتكـب في 
حـق نسـاء مـن السـكان الأصليـين. وطلبـت اللجنـة مـن الحكومـة أن تبـين مـا إذا كـانت هـــذه 
الأحكـام قـد اعتمـدت أولم تعتمـد. وفضـلا عـن ذلـك طلبـت اللجنـة مـن الحكومـة أن ترســـل 
معلومـات تفصيليـة عـن وضـع وظـروف عمـل النسـاء العـاملات في منـاطق تجـهيز الصــادرات، 
مثل إحصاءات وملخصـات لتقـارير التفتيـش المتعلـق بـالعمل ..الخ. حـتى يمكـن ضمـان تطبيـق 

أحكام الاتفاقية. 
 

 الاتفاقية رقم ١٥٦  
لاحظت اللجنة، في الطلب المباشر الذي قدمته في سنة ١٩٩٩، أن الإجـازة المـأخوذة 
في حالة مرض طفل أو فرد من أفراد الأسرة المعالين غير منصـوص عليـها، وأحـاطت بتصريـح 
الحكومة بأنه يبدو أنه لا توجد ظروف في البلـد لكـي توفـر عـن طريـق التشـريع إجـازات مـن 
الأنواع المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقـرة ٢٣ مـن التوصيـة رقـم ١٦٥. 
ومـع ذلـك أشـارت الحكومـة إلى أن أحكـام التوصيـة قـد تطبـق بوسـائل أخـرى، وذكـرت أنــه 
يوجد حاليا عدد كبير من الاتفاقات الجماعية حسن فيه نظـام منـح الإجـازات ووسـع نطاقـه. 
وبناء على ذلك طلبت اللجنة نسخا مـن هـذه الاتفاقـات الجماعيـة ومعلومـات عمـا اتخـذ مـن 
تدابير أخرى لتعزيـز هـذا الحكـم مـن أحكـام الاتفاقيـة. كمـا سـألت اللجنـة الحكومـة عمـا إذا 
كـان في نيتـها تطبيـق هـذه الإجـازة بمرتـب أو بـدون مرتـب وعـن طريـق تدابـير مناسـبة، وفقــا 

للممارسة الوطنية في قطاع الإدارة العامة. 
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وأحـاطت اللجنـة مـع الاهتمـــام بوضــع برنــامج الــدور اتمعيــة الــذي يســتفيد منــه 
٠٥٠ر١٦ طفلا، وفتح مكتب تنظيم مراكز الرعاية النهاريـة للأطفـال. كمـا أحـاطت اللجنـة 
بالمعلومـات الـــواردة في دليــل حقــوق والتزامــات المــرأة العاملــة، الــذي نشــرته وزارة العمــل 
والرفاهية الاجتماعية الذي ينص في الفصل المعنون ��إنشـاء مراكـز رعايـة الأطفـال�� علـى أن 
مـن واجـب صـاحب العمـل إنشـاء مراكـز لرعايـة الأطفــال إذا كــانت تعمــل في مؤسســته أو 
مكـان عملـه مجموعـة مكونـة مـن أكـثر مـن ٣٠ امـرأة. وطلبـت اللجنـة معلومـات دقيقـة عـــن 
تطبيـق هـذا التدبـير. وعـلاوة علـى ذلـك أوضحـت اللجنـة أن التدابـير الراميـة إلى التوفيـق بـــين 
مسـؤوليات العمـل والمسـؤوليات الأسـرية، مثـل خدمـات رعايـة الأطفـال ينبغــي أن لا تكــون 

مخصصة للنساء فحسب. 
 

 الاتفاقية رقم ١٠٣  
قالت اللجنة، في الطلب المباشر الذي قدمته اللجنة في سنة ٢٠٠٠، إا لاحظـت مـن 
الإحصـاءات الـتي قدمتـها الحكومـة أن عـدد العمـال الذيـــن ينتمــون إلى المؤسســة الغواتيماليــة 
ـــد ازداد قليــلا في ســنة ١٩٩٨، علــى الرغــم مــن أن نســبة الســكان  للضمـان الاجتمـاعي  ق
العاملين المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي، الـذي يتضمـن حمايـة الأمومـة، مـازال مسـتقرا. 
وأكدت اللجنة مرة أخرى أهمية توسيع نطاق حمايـة الأمومـة مـن خـلال الضمـان الاجتمـاعي 

ليشمل جميع العاملات المشمولات بالاتفاقية. 
وكـانت اللجنـة قـد أكـدت في تعليقاـا السـابقة الحاجـة إلى تعديـل القـــانون الســاري 
الــذي يفــرض علــى صــاحب العمــل أن يتحمــل تكــاليف مســتحقات الأمومــة بالنســـبة إلى 
العاملات غير المشمولات بعد بنظام الضمـان الاجتمـاعي (الفصـل خ، البنـد ١٠ مـن القـانون 
الأساسي المتعلق بالمؤسسة الغواتيمالية للضمـان الاجتمـاعي) والعـاملات المشـتركات في نظـام 
الضمان الاجتماعي اللائى لم يكملن بعد الفترة المؤهلة اللازمة (البند ٢٣ من اللائحــة المتعلقـة 
بالمرض وحماية الأمومة والبند ٢٤ من لائحة المسـتحقات النقديـة).  وصرحـت الحكومـة بأنـه 
نظـرا لأن نظـام الضمـان الاجتمـاعي لا يشـمل كـل العـاملات ولا الإقليـم بأكملـه فإنـــه ليــس 
لعـدد كبـير مـن العـاملات الحـق في الحصـول علـى مسـتحقات الأمومـة الـتي تقدمــها المؤسســة 
الغواتيماليـة للضمـان الاجتمـاعي، وتكفـل الدولـة الرعايـة الطبيـة لهـؤلاء العـاملات مـن خـــلال 
صنــاديق المســاعدة الحكوميــة. بيــد أنــه ليــس في اســتطاعة هــذه الصنــاديق حــــتى الآن دفـــع 
مسـتحقات الأمومـة. ورأت الحكومـة أن مسـؤولية صـاحب العمـل مـا زالـــت حــتى الآن هــي 
الوسـيلة الوحيـــدة لتوفــير مســتحقات الأمومــة للعــاملات غــير المشــمولات بحمايــة المؤسســة 
الغواتيمالية للضمان الاجتماعي. وأحاطت اللجنة ذه المعلومـات، وأعربـت عـن أملـها في أن 
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تواصـل الحكومـة اتخـاذ جميـع الخطـوات اللازمـة لتوسـيع نطـاق التغطيـة الـتي توفرهـــا المؤسســة 
الغواتيمالية للضمان الاجتمـاعي لتشـمل الإقليـم الوطـني كلـه وجميـع النسـاء العـاملات اللائـى 
تحميـهن الاتفاقيـة، حـتى لا يكـون أصحـاب العمـل مســـؤولين عــن دفــع مســتحقات الأمومــة 
للنساء العاملات عندهم، وفقا للفقرة ٨ من المادة ٤ من الاتفاقية. وعلاوة على ذلـك ذكـرت 
اللجنة الحكومة الحاجة إلى التفكير في اتخاذ تدابير تقدم بموجبها إعانات من صنـاديق المسـاعدة 
ـــير  الحكوميــة إلى النســاء المشــتركات في المؤسســة الغواتيماليــة للضمــان الاجتمــاعي لكــن غ

المؤهلات للحصول على مستحقات. 
وردا علـى التعليقـات السـابقة للجنـة علـى المـادة ٦ مـــن الاتفاقيــة صرحــت الحكومــة 
كذلك بأنه بموجب البند ٤٦ من اللائحة المتعلقة بالمرض وحماية الأمومة يقضي بأنـه لا يمكـن 
لأصحاب العمل أن ينـهوا عقـود عمـل موظفـام مـادمن يحصلـن علـى مسـتحقات المـرض أو 
ـــه المؤسســة الغواتيماليــة  الأمومـة. وعنـد انتـهاء عجـز العـاملات عـن العمـل، الـذي تشـهد علي
للضمان الاجتماعي، يجب أن تعود العاملات إلى وظائفهن السابقة أو أن تسـند إليـهن أعمـال 
مماثلة بنفس الأجر. وأحاطت اللجنة ذه المعلومات ورأت أنـه مـن المسـتصوب جعـل أحكـام 
قانون العمل (البند ١٥١) متفقة مع أحكام البند ٤٦ من اللائحة المذكورة أعـلاه لتـلافي كـل 
الغموض الموجود في القانون، لأن العاملات لسـن كلـهن مشـتركات في المؤسسـة الغواتيماليـة 
ـــها البنــد ٤٦ مــن  للضمـان الاجتمـاعي، وغـير المشـتركات لا يسـتفدن مـن الحمايـة الـتي يكفل
اللائحة المذكورة أعلاه. وأعرب عن الأمل في أن تعيد الحكومة النظر في هذه النقطة في ضـوء 
المادة ٦ من الاتفاقية التي تحظر على صاحب العمل أن يرسل إخطارا بالرفت إلى امـرأة متغيبـة 
عن العمل في إجازة الأمومة أو أن يرسل إليها إخطارا بالرفت تنتهي مدته خلال فـترة غياـا. 
وطلبت اللجنة من الحكومة أن تقدم معلومات كاملــة عـن التدابـير المتخـذة أو المزمعـة لضمـان 

تطبيق هذا الحكم من الاتفاقية تطبيقا سليما. 
 

 المكسيك 
 الحالة فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية 

صدقت المكسيك، ضمن اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة ذات الصلـة، علـى  أولا – 
الاتفاقيتين رقمــي ١٠٠ و١١١. كمـا صدقـت علـى الاتفاقيـات الـتي أرقامـها ٢٩ و٤٥ و٨٧ 

و١٠٥ و١٤٢      و١٧٠ و١٨٢. 
تعليقات هيئات منظمة العمل الدوليـة المشـرفة: تنصـب تعليقـات لجنـة خـبراء  ثانيا -
منظمة العمل الدولية المعلقة بشأن المسائل المتصلة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال 

التمييز ضد المرأة على ما يلي: 
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الاتفاقيـة رقـم ١٠٠: ذكـرت اللجنـة، في الملاحظـة الـتي قدمتـها في ســـنة ٢٠٠١، مــا 
صرحت به الحكومة من أن متوسط أجر المرأة في الساعة أقل كثـيرا مـن متوسـط أجـر الرجـل 
في قطاعـات كثـيرة علـى الرغـم مـن أنـه يقـترب مـــن التســاوي معــه في فئــة ��الموظفــين ذوي 
المرتبات�� حيث حصلت المرأة، حسب أرقام سنة ١٩٩٧ الواردة في تقريـر الحكومـة الأخـير، 
على ٩٨,٥ في المائة من متوسط أجر الرجل في الساعة. كما لاحظت اللجنـة مـن الدراسـات 
الاستقصائية الوطنية المتعلقة بالعمالة أن ٢٨ في المائة حصلن في عام ١٩٩٧ علـى مـا هـو أقـل 
من الحد الأدنى للأجر اليومي. وكانت الأرقام المناظرة للرجال أدنى مـن ذلـك كثـيرا، فكـانت 
١٣,٨ في المائـة و١٨,٤ في المائـة، علـى التـوالي. وتبـــين الإحصــاءات أيضــا أن عــدد الرجــال 
(٢,٦ في المائـة) كـان يسـاوي ثلاثـة أمثـال عـدد النسـاء (٠,٩ في المائـة) علـى أعلـى درجـة في 

جدول الأجور (عشرة أمثال الحد الأدنى للأجر اليومي أو أكثر). 
وقال اتحاد الغرف التجارية للصناعة فيما أبداه من تعليقات للجنة أن القـانون الوطـني 
الـذي ينـص علـى الحـق في الأجـر المتسـاوي عـن العمـل المتسـاوي المـــؤدى في ظــروف كفــاءة 
متساوية، يتفق مع الاتفاقية. وهو يرى أن القانون يفي بمقتضيات الاتفاقية. وفيما يتعلـق بمبـدأ 
الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة صرح الاتحاد بأنه لا توجد معايير تمكن من تحديـد 

القيمة النسبية للعمل. 
وبالنسبة إلى البيانات الواردة أعلاه والمتعلقة بالقانون الوطني (المادة ١٢٣ مـن دسـتور 
المكسيك والبند ٨٦ مـن قـانون العمـل الاتحـادي) اسـترعت  اللجنـة الانتبـاه إلى صيغـة الفقـرة 
(١) مـن المـادة ٢ مـن الاتفاقيـة، الـتي تدعـو إلى ��تطبيـق مبـدأ مسـاواة العمـــال والعــاملات في 
الأجـر عـن عمـل ذي قيمـة متسـاوية��. والمقصـود بالقيمـة هـو قيمـة العمـل لأغـراض حســاب 
الأجر. والغرض من هذا الأساس الأوسع للمقارنة هو شمول التمييز الذي قد ينشأ عن وجـود 
فئات مهنية وأعمال مخصصة للنساء، ويرمـي هـذا الأسـاس إلى القضـاء علـى عـدم المسـاواة في 
الأجر في القطاعات التي تسودها النساء، حيـث قـد تبخـس قيمـة الأعمـال الـتي جـرى العـرف 
على اعتبارها ��نسائية�� بسـبب قولبـة الجنسـين. وأشـارت اللجنـة إلى مـا سـبق أن قدمتـه مـن 
تعليقـات مفادهـا أن الفقـه الوطـني يبـين أن الاقتضـاء القـــانوني المتمثــل في الأجــر المتســاوي لا 
يشمل العمل المتساوي. ولوحظ من التقرير في هذا الصدد أن اللجنة التوجيهية للجنــة الوطنيـة 
لشؤون المرأة التابعة لإدارة التنظيم رأت أنه من الضروري مواصلة العمل فيما يتعلق بالتشـريع 
لتعزيز مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الأجر عن العمل المتساوي القيمـة. ولذلـك طلبـت 
اللجنة من الحكومة أن توضح ما إذا كـان ينظـر في إمكانيـة التجسـيد القـانوني للمبـدأ المعـرب 
عنه في المادة ٢. وعلاوة على ذلك، وفي ضوء رسالة الاتحـاد، طلبـت اللجنـة مـن الحكومـة أن 
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ـــة وفهمــها، وتلتمــس تعــاون منظمــات  تبـين الكيفيـة الـتي تنمـي ـا الحكومـة الوعـي بالاتفاقي
أصحاب العمل والعمال لتطبيق مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة. 

وفي الطلـب المباشـر الـذي قدمتـه اللجنـة في سـنة ٢٠٠١ أشـارت اللجنـة إلى تعليقاــا 
السابقة ذات الصلة بانخفاض وعدم تناسب عدد النساء اللائى يعملـن علـى مسـتويات الإدارة 
العامة الاتحادية الأعلى مرتبات في المكسيك، وطلبت مجددا أن تبـين الحكومـة التدابـير المتخـذة 
أو المزمعة لخفض الفصل المـهني الرأسـي مـع الاهتمـام بصفـة خاصـة بـالإدارة العامـة الاتحاديـة. 
كما طلب من الحكومة أن تقدم في تقريرهـا المقبـل معلومـات إحصائيـة مسـتكملة عـن توزيـع 
الرجال والنساء على مختلف القطاعات وعلى مختلـف مسـتويات الإدارة العامـة الاتحاديـة وعـن 

مرتبام، مصنفة حسب الجنس. 
ولاحظت اللجنة من المعلومات الإحصائية المقدمة في تقريـر الحكومـة بموجـب اتفاقيـة 
التمييز (الاستخدام والمهنة)، ١٩٥٨ (رقم ١١١) أنه اعتبارا من شهر حزيران/ يونيـه ١٩٩٩ 
كانت النساء يمثلن ٤٩ في المائة من القوى العاملة في صناعة تجهيز الصادرات. بيد أن الأرقـام 
بينت تركز النساء في أدنى الدرجات أجـورا في تلـك الصناعـة، مـع شـغل النسـاء ٢٢ في المائـة 
من الوظائف الإدارية بالمقارنة بـ ٥٥ في المائة في وظائف العمال الحكوميين. وفضلا عن ذلـك 
تحصـل النسـاء علـى أجـور أقـل أجـور مـن الرجـــال علــى جميــع المســتويات في صناعــة تجــهيز 
الصادرات، فيحصلن على ٧٩ في المائة من متوسـط الأجـر الإجمـالي للرجـال. وطلبـت اللجنـة 
من الحكومة أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن التدابير المتخذة أو المزمعة لتضييق الثغـرة 
بين أجور الرجال والنساء في صناعة تجهيز الصادرات. وطلبت اللجنـة مـن الحكومـة أن تقـدم 
معلومـات إحصائيـة مسـتكملة عـن توزيـع الرجـال والنسـاء علـــى مختلــف قطاعــات الاقتصــاد 
المكسـيكي (بمـا في ذلـك صناعـة تجـهيز الصـادرات) ومتوسـط أجرهـن اليومـي مصنفـة حســب 

الجنس. 
وأحاطت اللجنة بما ذكرته الحكومة من أنه عقدت حلقة دراسية وطنيـة عـن المسـاواة 
ـــات مختلفــة مــن اتمــع  في التوظيـف في ٧ تشـرين الأول/ أكتوبـر ١٩٩٨ قدمـت فيـها قطاع
مقترحات دف تكييـف قـانون العمـل حسـب الظـروف الاجتماعيـة المتغـيرة وظـروف عمـل 
المرأة الراهنة. كما أحاطت اللجنة بالحلقـة الدراسـية المعنيـة بـالمرأة وقـانون العمـل الـتي عقدـا 
اللجنة المشتركة بين السين المعنية ببرلمـان المـرأة في ٢ شـباط/ فـبراير ١٩٩٩ لتحليـل القـانون 
المتعلـق بالعـاملات. وطلبـت اللجنـة معلومـــات عــن أي أعمــال متابعــة جــرت نتيجــة لهــاتين 

الحلقتين وكذلك عن أي تدابير أخرى متخذة فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية. 
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وأشارت اللجنة إلى تعليقاا المباشرة ذات الصلة بالاتفاقات الجماعية للشـركات الـتي 
مثلت فيها المرأة نسبة كبيرة من القوى العاملة، مثل النقل الجوي والخدمات التعليميـة والطبيـة 
والمالية وأحاطت اللجنـة بمـا ذكرتـه الحكومـة مـن أنـه ليـس لديـها معلومـات عـن عـدد النسـاء 
المشـمولات ـذه الاتفاقـات. ومـع ذلـك طلبـت اللجنـة مـن الحكومـة أن تقـدم معلومـات عــن 
توزيع الرجال والنساء على مختلـف المـهن وعلـى مختلـف مسـتويات العمـل في الشـركات ذات 
الصلة. كما أحاطت اللجنة بالعينة التي قدمتها الحكومة من الاتفاقات الجماعيـة الـتي جسـدت 

مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي بغض النظر عن الجنس والجنسية. 
 

 هنغاريا 
 الحالة فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية 

صدقـت هنغاريـا، ضمـن اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة ذات الصلـة، علـــى  أولا – 
ـــات الــتي أرقامــها ٣ و٢٩ و٤٥  الاتفـاقيتين رقمـي ١٠٠ و١١١. كمـا صدقـت علـى الاتفاقي

و٨٧ و٩٨ و١٠٣ و١٠٥ و١٢٢ و١٣٨ و١٤٢ و١٨٢. 
تعليقات هيئات منظمة العمل الدوليـة المشـرفة: تنصـب تعليقـات لجنـة خـبراء  ثانيا -
منظمة العمل الدولية المعلقة بشأن المسائل المتصلة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال 

التمييز ضد المرأة على ما يلي: 
الاتفاقية رقم ١٠٠: أحاطت اللجنة مع الاهتمـام، في الطلـب المباشـر الـذي قدمتـه في 
سنة ٢٠٠١،  باعتماد القانون السادس عشر لسنة ٢٠٠١، الذي يوفق بين القـانون الهنغـاري 
وتوجيـه الـس الأوروبي رقـم   EEC/75/117 الخـاص بـالتقريب بـين قوانـين الـدول الأعضــاء 
9 المتعلــق  7/80/EC  بشـأن تطبيـق مبـدأ المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة في الأجـر، والتوجيـه رقـم
ـــتحدث هــذا القــانون أيضــا  بعـبء الإثبـات في حـالات التميـيز القـائم علـى الجنـس. كمـا اس
مفهوم التمييز المباشر. ورحبت اللجنة بتصريح الحكومة بأنه عقب اعتماد هذا القـانون أصبـح 
قانون العمل ينص صراحة على مبـدأ المسـاواة في الأجـر عـن العمـل المتسـاوي القيمـة، وينـص 
على أن ��الأجر عن العمل يعني جميع أنواع البـدلات المباشـرة وغـير المباشـرة النقديـة والعينيـة 
الممنوحة للموظف علـى أسـاس علاقاتـه الخاصـة بـالعمل�� ودعـت اللجنـة الحكومـة إلى تقـديم 
معلومـات عـن التنفيـذ العملـي لهـذه الأحكـام الجديـدة وتعزيزهـا، بمـا في ذلـك معلومـــات عــن 

القضايا القانونية وعمليات التفتيش المتعلقة بالعمل. 
وأحـاطت اللجنـة بمـا ذكرتـه الحكومـة مـن أن أجـور النسـاء تقـل عـن أجـــور الرجــال 
الذين يشغلون وظائف مماثلة بنسبة قدرهـا ١٢,٩ في المائـة. ولاحظـت أنـه وفقـا للإحصـاءات 
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الـواردة في حوليـة إحصـاءات العمـل لسـنة ٢٠٠٠، الصـادرة عـن منظمـة العمـل الدوليـة فـــإن 
ـــت  الفـرق بـين الرجـل والمـرأة في متوسـط الأجـر بلـغ ٢٠,٨٧ في المائـة في عـام ١٩٩٨، وطلب
اللجنة من الحكومة أن تحدد السنة التي تتعلق ا البيانات التي قدمتـها، وأن تقـدم الإحصـاءات 
الحديثة التي جمعها المركز الوطني لبحوث ومنهجية العمـل حـتى يتسـنى للجنـة تقديـر الفـرق في 
الأجر. ولاحظت اللجنة أن الحكومة قد قدمت إحصاءات عن العمالة مفصلـة حسـب الجنـس 
لكنها لم تقدم بيانات إحصائية عن توزيع الرجال والنسـاء علـى مختلـف المـهن والمسـتويات في 
القطاع العام. وطلبت اللجنة مـن الحكومـة أن تقـدم هـذه المعلومـات وكذلـك معلومـات عـن 
أي تدابـير متخـذة أو مزمعـة لتقليـل الفـرق  في الأجـر بـين الرجـال والنسـاء في القطـاع العــام، 

وعن أي تقدم محرز في هذا الصدد. 
 

 الاتفاقية رقم ١١١  
أحـاطت اللجنـة، في الملاحظـة الـتي قدمتـــها في ســنة ١٩٩٩، بــأن مجلــس الإدارة قــد 
وافق، في دورته الـ ٢٧٥ (حزيـران/ يونيـه ١٩٩٩) علـى تقريـر اللجنـة المسـماة لبحـث البيـان 
المقدم من الاتحاد الوطني للمجالس العمالية عملا بالمادة ٢٤ من اتفاقيــة منظمـة العمـل الدوليـة 
الذي إدعي فيه عدم تقيد الحكومة بأحكام هذه الاتفاقية ولا بأحكـام باتفاقيـة سياسـة العمالـة 
المعقودة سنة ١٩٦٤ (رقم ١٢٢). وقرر مجلس الإدارة أنه لا توجد معلومــات كافيـة للتوصـل 
إلى أي نتائج بشأن المسائل المطروحة في البيان، بما في ذلك ادعاءات الاتحاد الوطني للمجـالس 
العمالية بأن قيـام الحكومـة بسـن قـانون يخفـض عـدد معـاهد التعليـم العـالي وميزانياـا المتعلقـة 
بالضمـان الاجتمـاعي قـد أدى إلى رفـت عـدد غـير متناسـب مـن الباحثـــات والمحــاضٍٍِِِرات، 
وطلب من الحكومة تقديم معلومات إضافية عن المسائل المثارة في المذكرة، حـتى يتسـنى للجنـة 

الخبراء بحث الموضوع. 
وصرحـت الحكومـة بـأن مؤسسـات التعليـم العـالي هـي مؤسسـات مســـتقلة لهــا حــق 
الإدارة الذاتيـة فيمـا يتعلـق بسياسـة التوظيـف. وهـذا يشـمل حـق المؤسسـة في إختيـار باحثيـــها 
وروادها العلميين، وكذلك الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأدوات والموارد المالية المخصصـة 
للمؤسسـة. وأشـارت اللجنـة في هـذا الصـــدد إلى مــا ذكــره مجلــس الإدارة في تقريــره مــن أن 
��الاتفاقيـة رقـم ١١١ تقضـي بـأن تتـولى الحكومـة مسـؤولية كفالـة عـدم التميـــيز بــين الرجــل 
والمــرأة في مجــال التوظيــــف�� GB.275/7/3، الفقـــرة ٤٢) (الـــدورة ٢٧٥، حزيـــران/ يونيـــه 
١٩٩٩). ولذلك طلبت اللجنة من الحكومة أن  تبين ما إذا كانت قـد اتخـذت أو تزمـع اتخـاذ 

أي تدبير لكفالة ممارسة المؤسسات التعليمية لحقها في الإدارة الذاتية وفقا لمبدأ عدم التمييز. 
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وفيما يتعلق بآثار القيود المفروضة على الميزانية في توظيف الموظفـين المدنيـين العـاملين 
في مؤسسات التعليم العالي أفـادت الحكومـة في تقريرهـا بأنـه خـلال الفـترة ذات الصلـة رفـت 
٢٨٧ر٢ من أعضاء هيئة التدريس و٣١١ر٤ من غيرهم من الموظفين . واشتمل العدد الكلـي 
للأشخاص المرفوتين على ١١٤ر٣ رجلا و٤٤٣ر٣ امرأة. وذكـرت الحكومـة أن النسـاء كـن 
يمثلن ٦ر٣٥ في المائة من أعضاء هيئـة التدريـس المتفرغـين في السـنة الجامعيـة ١٩٩٥/١٩٩٤، 
لكـن معظـم المرفوتـين لم يكونـوا مـن أعضـاء هيئـة التدريـس. وأشـــارت اللجنــة إلى أن مجلــس 
الإدارة خلص أيضا إلى أن ��فرض سن تقـاعد مختلـف علـى النسـاء، ولاسـيما حيـث يسـتعمل 
هـذا التميـيز لإرغـام النسـاء علـى التقـاعد قبـل بلـوغ سـن التقـاعد الإجبـاري القـانوني الخـــاص 
بمهنتـهن، يمثـل، لـو ثبـت وجـود هـذه الممارسـة فعـلا، سـلوكا تمييزيـا ذا أثـر سـلبي في حصـــول 
النساء على العمل، ويحرمـهن مـن المسـاواة ومـن تكـافؤ الفـرص في مجـال الاسـتخدام والمهنـة�� 
ــة  (GB.275/7/3، الفقـرة ٤٣) (الـدورة ٢٧٥، حزيـران/ يونيـه ١٩٩٩). ولذلـك طلبـت اللجن
ـــات خــلال الفــترة ذات الصلــة  مـن الحكومـة أن تبلغـها بعـدد عضـوات هيئـة التدريـس المرفوت

وكذلك بعدد الموظفات المرفوتات الأُخر. 
وأحاطت اللجنة، في الطلب المباشر الذي قدمته في سنة ١٩٩٩، فيما يخـص تعليقاـا 
السـابقة المتعلقـة بشـأن التدابـير المتخـذة لكفالـة تكـافؤ الفـرص للنســـاء، إنشــاء الــس الممثــل 
للمرأة. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تقدم  معلومات عن هيكل وأنشـطة الـس، ولاسـيما 
فيما يتعلق بتنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص في مجال الاسـتخدام والمهنـة، 
والحصول على التدريب المهني، وفيما يتعلق بشـروط وظـروف العمـل. ولاحظـت اللجنـة مـن 
التقريـر سـن المرسـوم رقـم ٢١٧٤/ ١٩٩٧ (سادسـا � ٢٦) لتنفيـذ برنـامج العمـــل الهنغــاري 
الخاص بالمرأة. ويرجى من الحكومة تقديم  معلومات عن طريقة تنفيذ برنامج العمل في الواقـع 

وعن النتائج المحرزة. 
ولاحظت اللجنة من تقرير الحكومة التدابير قيد النظر لتحسين حالــة النسـاء في سـوق 
ـــات  العمـل الهنغاريـة، بمـا في ذلـك إجـراء دراسـة اسـتقصائية عـن التطبيـق العملـي لنظـام العقوب
المفروضة بشأن انتهاكات القانون الوطني الذي يحظـر التميـيز، ووضـع برامـج للتدريـب المـهني 
وإعادة التأهيل تراعي المشاكل الخاصة للنساء العائدات إلى سوق العمـل. وطلبـت اللجنـة مـن 
الحكومـة أن تقـدم معلومـات عـن حالـة الدراسـة الاســـتقصائية وعــن النتــائج، إذا كــانت قــد 
عرفـت. وعـلاوة علـى ذلـك طلبـت اللجنـة مـن الحكومـة أن تبـين عـدد النسـاء المشــتركات في 
ــة،  التدريـب المـهني وبرامـج إعـادة التـأهيل المذكـورة أعـلاه، وأنـواع الـدورات الدراسـية المقدم
وعن طبيعة ومدى ما قد يكون موجودا من  خدمـات الاستنسـاب لمسـاعدة مـن يتمـون هـذه 

الدورات التدريبية على الحصول على عمل. 
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ولاحظت اللجنة مع الاهتمام قضيـة اختباريـة عرضتـها الأمانـة المعنيـة بتكـافؤ الفـرص 
التابعة لوزارة العمل، والقرار الذي أصدرتــه المحكمـة بـأن الشـروط المتعلقـة بـالجنس والسـن في 

الإعلانات عن الوظائف قد انتهكت الحقوق الدستورية وحقوق الإنسان للمدعية. 
وأحاطت اللجنة بما ذكرته الحكومة من أن عمليات التفتيش المتعلقة بـالعمل يجـب أن 
تشمل مراعاة صاحب العمل للقانون الذي يحظر التمييز واللوائح المتصلة بعمـل المـرأة والقصـر 
والأشخاص الذين تغـيرت قدرـم علـى العمـل. وطلبـت اللجنـة مـن الحكومـة أن تذكـر عـدد 
عمليـات التفتيـش الـتي أجريـت خـلال الفـترة المشـمولة بـالتقرير، وعـدد الانتـهاكات المســـجلة 

للأحكام المتعلقة بالتمييز، والإجراءات المتخذة. 
ورد تقرير من الحكومة عن تطبيق الاتفاقية رقم ١١١، وسوف تبحثه لجنة الخـبراء في 

دورا التي ستعقد خلال تشرين الثاني/ نوفمبر- كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٢. 
 

 الاتفاقية رقم ١٠٣ 
أحاطت اللجنة باهتمـام، في الطلـب المباشـر الـذي قدمتـه في سـنة ١٩٩٧، بمـا ذكرتـه 
الحكومة من أن أحكـام قـانون العمـل المتعلقـة بحمايـة الأمومـة تنطبـق علـى الخدمـة الحكوميـة. 
وصرحـت الحكومـة  بـأن قـانون العمـل، بمـا في ذلـك أحكـــام البنــد ١٣٨ مــن قــانون العمــل 
ـــة العمــل  المتعلقـة بالأمومـة، لا تنطبـق علـى النسـاء العـاملات في بيوـن نظـرا لأن طبيعـة علاق
تتطلب لائحة خاصة. وأحاطت اللجنة ذه المعلومات وطلبت مـن الحكومـة أن تقـدم نسـخة 
من اللائحة المعتمدة، وأن تبين الأحكام، التي تكفل تطبيق الاتفاقيـة علـى النسـاء العـاملات في 

بيون. 
وصرحـت الحكومـة بأنـه ليـس غامضـــا في البنــد ١٣٨ مــن قــانون العمــل أن إجــازة 
الأمومة تمنح بحيث يفضـل أن تؤخـذ أربعـة أسـابيع قبـل موعـد الـولادة المفـترض وتؤخـذ بقيـة 
الإجــازة؛ أي ٢٠ أســبوعا، بعــد الــولادة مباشــرة. وأحــــاطت اللجنـــة مـــع الاهتمـــام ـــذه 
ـــة أن  المعلومـات. وأعربـت عـن أملـها في أن تتمكـن الحكومـة مـن اتخـاذ التدابـير اللازمـة لكفال
ينـص القـانون صراحـة علـى الطبيعـة الإلزاميـة للإجـازة التاليـة للـــولادة حــتى لا يــؤذن للمــرأة 

بالعمل بعد الولادة إلا بعد إنقضاء ستة أسابيع على الأقل. 
ولاحظـت اللجنـة أن الفقـرة الفرعيـة (ج) مـن الفقـرة (١) مـن البنـد ٩٠ مـــن قــانون 
العمل تحظر على صاحب العمل إـاء عمـل العاملـة بإخطـار عـادي خـلال فـترة الحمـل ولمـدة 
ستة أشهر بعد الولادة. بيد أنه بمقتضى الفقرة ٥ من البند ٩٦ لا تنطبق هذه الحمايـة لـو أـي 
عملها بإخطار استثنائي. وأشـارت اللجنـة في هـذا الصـدد إلى أن المـادة ٦ مـن الاتفاقيـة تحظـر 
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على أصحاب العمل إرسال إخطار بالرفت إلى امـرأة خـلال غياـا في إجـازة أمومـة أو بحيـث 
تنتهي فترة الإخطار خلال غياا. ولاحظـت اللجنـة أن تقريـر الحكومـة لا يتضمـن معلومـات 
جديدة عن هذا الموضوع، وطلبت من الحكومة أن تبين التدابـير الـتي اتخذـا أو تزمـع اتخاذهـا 
لكفالة تطبيق هذا الحكم من أحكام الاتفاقية تطبيقا تاما. كما طلبت اللجنـة مـن الحكومـة أن 
تبـين مـا إذا كـانت النسـاء اللائـى يرفـتن خـلال إجـــازة الأمومــة بموجــب الإنــذار الاســتثنائي 

(الفقرة (٥) من البند ٩٦ القانون) يواصلن تلقي مستحقات الأمومة التي تضمنها الاتفاقية. 
وفيمـا يتعلـق بالنسـاء اللائـى يشـغلن وظـائف مديـرات ولا يتمتعـن بالحمايـة المكفولـــة 
بموجـب البنـد ٩٠ مـن القـانون (الفقـرة ٢ مـن البنـد ١٩٢ صرحــت الحكومــة بــأن الأحكــام 
المتعلقة بالموظفات اللائى يشغلن وظائف إداريـة تراعـي الظـروف الخاصـة لهـذه المنـاصب، ولا 
تميز بين الرجال والنساء. وأضافت إلى ذلـك قولهـا إـا سـتتحرى الحاجـة إلى تعديـل الأحكـام 
المتعلقـة ـذه الفئـــة مــن العمــال. وأحــاطت اللجنــة باهتمــام ــذه المعلومــات. وطلبــت مــن  
الحكومـة أن تبـين التدابـير الـتي اتخذـا أو تزمـع اتخاذهـا لكفالـة تطبيـق هـذا البنـد مـن الاتفاقيـة 

تطبيقا تاما على النساء اللائى يشغلن مناصب مديرات. 
 

 اليمن 
 الحالة فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية 

صدقـت اليمـن، ضمـن اتفاقيـات منظمـــة العمــل الدوليــة ذات الصلــة، علــى  أولا – 
الاتفاقيات التي أرقامها ١٠٠ و١١١ و١٥٦. كما صدقت على الاتفاقيـات الـتي أرقامـها ٢٩ 

و٨٧ و٩٨ و١٠٥ و١٢٢ و١٣٨ و١٨٢. 
تعليقات هيئات منظمة العمل الدوليـة المشـرفة: تنصـب تعليقـات لجنـة خـبراء  ثانيا -
منظمة العمل الدولية المعلقة بشأن المسائل المتصلة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال 

التمييز ضد المرأة على ما يلي: 
 

 الاتفاقية رقم ١٠٠  
ـــد ٦٧ مــن  أشـارت اللجنـة، في الطلـب المباشـر الـذي قدمتـه في سـنة ٢٠٠١، إلى البن
قانون العمل الذي يتضمن  حكما يحـد مـن حـق العـاملات في الحصـول علـى أجـور متسـاوية 
مع أجور الرجال إذا أدين نفس العمل في نفس الظروف وبنفس المواصفات، مـع اقتضـاء دفـع 
أجـور متسـاوية لليمنيـين وغـــير اليمنيــين إذا تســاوت ظــروف عملــهم ومؤهلاــم وخــبرام 
وكفاءم. وأحاطت اللجنة بما صرحت به الحكومـة مـن أـا سـتتخذ التدابـير اللازمـة لتعديـل 
هذه الأحكام لجعلها متفقة تماما مع المـادة ١ مـن الاتفاقيـة، الـتي تذهـب إلى أبعـد مـن ��نفـس 
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العمـل�� باقتضـاء المسـاواة بـين العمـال والعـــاملات في الأجــر عــن العمــل المتســاوي القيمــة. 
وطلبت اللجنة من الحكومة أن تقدم في تقريرها المقبل معلومـات عـن التدابـير المتخـذة لتعديـل 

البند ٦٧ من قانون العمل لجعله متفقا تماما مع المادة ١ من الاتفاقية. 
وفيما يتعلق بكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر في القطاع الحكومي أحـاطت 
اللجنـة مـن تقريـر الحكومـة بصـدور القـرار الرئاسـي رقـم ١٢٢ لسـنة ١٩٩٢ في إطـار قـــانون 
الخدمة المدنية (القانون رقم ١٩ لسـنة ١٩٩١)، بمـا في ذلـك الأحكـام المتعلقـة بتطبيـق المعايـير 
الموضوعية لتقييم موظفي القطاع الحكومـي، حسـبما نصـت الفقـرة (د) مـن  البنـد ١٧٣ مـن 
قـانون الخدمـة المدنيـة. وطلبـت مـن الحكومـة أن تقـدم مـع تقريرهـا المقبـل نسـخة مـن القــانون 

الرئاسي رقم ١٢٢. 
وشكرت اللجنة الحكومـة علـى تقـديم المعلومـات الإحصائيـة ذات الصلـة. ولاحظـت 
اللجنة أن الغالبية العظمى من النساء اللائى يشتغلن بـأجر يعملـن في القطـاع العـام، وأن نسـبة 
صغيرة جدا فحسب تعمل في القطاع الخاص (٥ في المائة). كمـا لاحظـت اللجنـة أن الأجـور 
الإجماليـة للنسـاء تبلـغ ٧٢ في المائـة مـن أجـور الرجـــال. كمــا لاحظــت اللجنــة أن الفــرق في 
الأجور في بعض مجالات النشاط الاقتصادي، بما في ذلك المبيعات والزراعـة والإنتـاج والنقـل، 
أكبر كثيرا منه في مجالات أخرى، مثل قطـاع الخدمـات والأعمـال العلميـة والتقنيـة والمكتبيـة. 
ونظرا لأن النساء اللائى يشتغلن بأجر يعملن إلى حـد بعيـد في القطـاع الحكومـي فقـد طلبـت 
اللجنـة تزويدهـا بمعلومـات عـن مسـتويات أجـور الرجـال والنسـاء في ذلـك القطـاع. وطلبـــت 
اللجنـة مـن الحكومـة تقـديم معلومـات عـن أي تدابـير اتخذـا أو تعـتزم اتخاذهـا لمعالجـــة مســألة 

الفرق في الأجور، مثلا بتعزيز حصول المرأة على التدريب والوظائف الأعلى أجرا. 
 

 الاتفاقية رقم ١١١  
أشارت اللجنة، في الطلب المباشر الـذي قدمتـه في سـنة ٢٠٠٠، إلى الاسـتثناءات مـن 
ـــون  التغطيـة بموجـب قـانون العمـل (القـانون رقـم ٥ لسـنة ١٩٩٥)، بمـا في ذلـك العمـال المؤقت
ــإن  والعـاملون في الخدمـة المترليـة والعمـال الزراعيـون. وأحـاطت اللجنـة بأنـه وفقـا للحكومـة ف
العمال المؤقتين والعاملين في الخدمة المترلية مشمولون بصورة غير مباشـرة بقـانون العمـل، وأن 
الحكومـة تقـوم حاليـا بصياغـة لوائـح وقـرارات لتنظيـم وضـع هـؤلاء العمـــال بصــورة أكمــل. 
وطلبـت اللجنـة مـن الحكومـة إبقاءهـا علـى علـم بالتدابـــير الراميــة إلى حمايــة العمــال المؤقتــين 
والعاملين في الخدمة المترلية والعمال الزراعيين من التمييز في المعاملة، وتعزيز تكـافؤ الفـرص في 

مجال الاستخدام والمهنة، حسبما تقتضي أحكام الاتفاقية. 
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وأحـاطت اللجنـة بـأن معـدلات مشـاركة النسـاء في القـوى العاملـة الناشـطة اقتصاديــا 
مازالت منخفضة إذ تبلغ ١٧ في المائة. وأحاطت كذلك بما صرحت به الحكومـة مـن أن هـذا 
المعدل أدنى كثيرا من معـدل مشـاركة الرجـال (٧٤ في المائـة)، وأنـه يمكـن أن يعـزى إلى عـدة 
عوامـل تشـمل العـادات والتقـاليد الاجتماعيـة وانخفـاض المسـتويات التعليميـة والـزواج المبكــر. 
ـــاع عــدد الفتيــات اللائــى تــتراوح  وأشـارت اللجنـة أيضـا إلى تعليقاـا السـابقة الخاصـة بارتف
أعمارهن بين عشر سنوات و١٤ سنة في القوى العاملة. ولاحظـت في هـذا الصـدد المبـادرات 
المختلفة التي اتخذا الإدارة العامة لتعزيز المرأة العاملة لزيادة وتشجيع مشاركة المـرأة في سـوق 

العمل، بما في ذلك الندوات ودورات التدريب على المهارات. 
وبالنسـبة إلى إجـازة الأمومـة أحـاطت اللجنـة بـــأن وزارة العمــل قــد قدمــت اقتراحــا 
بتعديل الفقرة (١) من البند ٤٥ من قانون العمـل لتمديـد فـترة الإجـازة الإلزاميـة الحاليـة الـتي 
تبلغ ٦٠ يوما إلى عشـرة أسـابيع. ووفقـا لأحـدث تقريـر للحكومـة (أيلـول/ سـبتمبر ٢٠٠١) 

مازال هذا الاقتراح قيد النظر. 
ورد في أيلول/ سبتمبر ٢٠٠١ تقرير من الحكومة ستبحثه لجنة الخبراء في دورـا الـتي 

ستعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر- كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٢ . 
الاتفاقية رقم ١٢٢  

ـــه في ســنة ٢٠٠١، بمــا صرحــت بــه  أحـاطت اللجنـة، في الطلـب المباشـر الـذي قدمت
الحكومـة مـن أن الخطـة الخمســـية الأولى (١٩٩٦-٢٠٠٠) قــد نجحــت في خفــض التضخــم 
وتحقيق الاستقرار للعمالة المحلية وخفض العجز في الميزانية، وتشجيع الاسـتثمار، وإيجـاد فـرص 
عمل جديدة. ويرجع عدد كبير من فرص العمل الجديدة إلى الاستثمار في الهياكل الأساسـية. 
وقدم إلى مجلس النواب مشروع برنامج للتدريب المهني لاعتماده ائيا. وطلبـت اللجنـة تقـديم 
ـــات عــن مضمــون برنــامج التدريــب المــهني بمجــرد اعتمــاده، بمــا في ذلــك  مزيـد مـن المعلوم
إحصاءات مصنفة لعدد المشتركين ومعدل الاستنساب اللاحق. وطلبت مزيـدا مـن المعلومـات 
ـــة الفئــات  عـن الـبرامج الأخـرى الموجـودة أو الجـاري صياغتـها لتنميـة العمالـة، ولاسـيما عمال
المحرومة. وقالت الحكومـة إـا مـازالت في عمليـة إعـداد قـاعدة بيانـات عـن إحصـاءات سـوق 
العمل. وأعربت اللجنة عـن أملـها في إنجـاز قـاعدة البيانـات قريبـا، وفي أن تكـون الحكومـة في 

وضع يمكنها من تقديم إحصاءات مصنفة عن الاتجاهات السائدة في سوق العمل. 
 

 الاتفاقية رقم ١٥٦  
أحاطت اللجنة، في الطلب المباشر الذي قدمته في سـنة ١٩٩٩، بإشـارة الحكومـة إلى 
النص المتعلق بعـدم التميـيز الـوارد في البنـد ٥ مـن قـانون العمـل اليمـني، القـانون رقـم ٥ لسـنة 
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١٩٩٥، الذي يحظر التمييز في مجال العمل على أساس الجنس، ضمن أمـور أخـرى. وذكـرت 
اللجنـة الحكومـة بـأن الـدول الأعضـاء الـتي تصـــدق علــى الاتفاقيــة تتعــهد بــأن تجعــل تمكــين 
الأشخاص ذوي المسؤوليات العائلية الذين يعملون أو يرغبون في العمل من ممارسـة حقـهم في 
العمل دون تمييز، وبقدر الإمكان دون تضارب بين العمل والمسؤوليات العائلية. ووفقا لذلـك 
طلبت اللجنة من الحكومة مرة أخرى تقديم معلومات عن أي تدابــير محـددة متخـذة أو مزمعـة 

لصياغة وتنفيذ هذه السياسة الوطنية. 
ولاحظت اللجنة مع الاهتمام مـا ورد في التقريـر مـن معلومـات عـن البرنـامج الوطـني 
للأسـر المنتجـة، وبصفـة خاصـة التدابـير الـتي اتخذـا الحكومـة لتوفـــير التدريــب المــهني وإعــادة 
التأهيل للنساء لتمكينهن من الحصـول علـى عمـل وزيـادة دخـل الأسـرة. وطلبـت اللجنـة مـن 
الحكومة تقديم معلومات عن التدابير المحددة المتخذة لمساعدة هـؤلاء النسـوة علـى الموازنـة بـين 
عملهم ومسؤوليام الأسرية. كما ذكرت اللجنة الحكومة بـأن الاتفاقيـة تنطبـق علـى العمـال 
والعـاملات ذوي المسـؤوليات العائليـة، وطلبـت مـن الحكومـة مواصلـــة تقــديم معلومــات عــن 
التدابـير المتخـذة أو المتوخـاة لتهيئـة الظـروف المواتيـة لتحقيـق المسـاواة وتكـافؤ الفـرص لهـــؤلاء 

العمال. 
ولاحظت اللجنة إشارة الحكومـة إلى البنـد ٨٠٣ مـن القـانون المـدني (رقـم ١٩ لسـنة 
١٩٩٢)، وأـا لم توفـر حمايـة متعلقـة بتطبيـق هـذه الاتفاقيـة. ومـع ذلـــك طلبــت اللجنــة مــن 
الحكومـة أن تذكـر أي تدابـير محـددة  متخـذة لكفالـة عـدم رفـت العمـال بسـبب مســـؤوليام 
الأسرية، وطلبت من الحكومة أن تبين ما إذا كانت تفكر في تعديل قانون العمـل اليمـني لكـي 

يحظر صراحة رفت العمال بسبب مسؤوليام العائلية. 
 

 اليونان 
 الحالة فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية 

ـــة، علــى  صدقـت اليونـان، ضمـن اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة ذات الصل أولا – 
الاتفاقيات التي أرقامها ١٠٠ و١١١ و١٥٦. كمـا صدقـت علـى الاتفاقيـات الـتي أرقامـها ٣ 

و٢٩ و٤٥ و٨٧   و٩٨ و١٠٠ و١٠٣ و١٠٥ و١٢٢ و١٣٨ و١٤٢ و١٨٢. 
تعليقـات هيئـات منظمـة العمـل الدوليـة المشـــرفة: تنصــب التعليقــات المعلقــة  ثانيا -
للجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية بشـأن المسـائل المتصلـة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء علـى 

جميع أشكال التمييز ضد المرأة على ما يلي: 
 الاتفاقية رقم ١٠٠  
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أحاطت اللجنة، في الملاحظة التي قدمتها في سنة ٢٠٠١ ، برد الحكومة علـى تعليقـها 
السـابق بأنـه لا يوجـد أي داع إلى أن تـدرس الحكومـة المســـاواة في الأجــر، لأن الأجــر يحــدد 
بموجب الاتفاق الجماعي العام المتعلق بالعمل والاتفاقـات القطاعيـة، وعـدم المسـاواة في الأجـر 
ـــس. ولاحظــت اللجنــة في نفــس  عـن نفـس العمـل محظـور، ولا يوجـد تميـيز علـى أسـاس الجن
الوقت أن الحكومة اعترفت في التقريرين الثاني والثالث المقدمـين بموجـب اتفاقيـة القضـاء علـى 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة بأنه كان يوجد فرق كبـير في الأجـور بـين الرجـال والنسـاء في 
جميع القطاعــات خـلال الفـترة ١٩٨٥- ١٩٩٣. واسـترعت اللجنـة انتبـاه الحكومـة أيضـا إلى 
الملاحظة الختامية التي أبدا اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على هذيـن التقريريـن 
(١٩٩٩)، التي قالت فيها إنه توجد اتجاهات إيجابية في حالة عمالة المرأة، بيد أا أعربت عـن 
قلقـها إزاء الحالـة في سـوق العمـل الرسمـــي وغــير الرسمــي، وســلطت الأضــواء علــى ��الفــرق 
ـــك أعربــت عــن قلقــها مــن أن  المسـتمر في الأجـور بـين الرجـال والنسـاء��. وعـلاوة علـى ذل
��عددا كبيرا من الوظائف الجديدة الـتي تشـغلها النسـاء يتسـم بانخفـاض الأجـر وبآفـاق مهنيـة 
محدودة��. وقد شددت هذه اللجنة مرارا على أنـه يلـزم إجـراء تحليـل لوضـع وأجـور كـل مـن 
الرجال والنساء في جميـع فئـات الوظـائف في مختلـف القطاعـات وفيمـا بينـها لمعالجـة الفـرق في 
الأجـر بـين الرجـل والمـرأة، الـذي يوجـد إلى حـد مـــا في جميــع البلــدان. وطلبــت اللجنــة مــن 
الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار إمكانية أن تجري الأمانة العامة المعنيـة بالمسـاواة دراسـات عـن 
وضع الرجل والمرأة  في سوق العمل، ومقدار الفرق في الأجـور، والعوامـل الـتي تـديم الفـروق 
الموجودة في الأجور بين الرجل والمرأة في كل من القطاعين الرسمي وغير الرسمـي، حـتى يتسـنى 
وضع وتنفيذ تدابير مناسـبة لتعزيـز المسـاواة في الأجـر بـين الرجـل والمـرأة عـن العمـل المتكـافئ 

القيمة. 
وأحاطت اللجنة، في الطلب المباشر الذي قدمته في سـنة ٢٠٠١ بشـأن الاتفاقيـة رقـم 
١٠٠، بأن القانون رقم ٩٩/٢٧٣٨ يكفل للموظفـين الحكوميـين الحـق في المسـاومة الجماعيـة 
على ظروف العمل. وعلاوة على ذلـك أحـاطت اللجنـة بـأن القـانون الجديـد المتعلـق بشـروط 
الخدمة لمسؤولي وموظفي الإدارة العامة والهيئات العامة ينص صراحة في الفقــرة (٤) مـن البنـد 
٤٦ على حق النقابـات العماليـة في المسـاومة مـع السـلطات المختصـة علـى مرتبـات أعضائـها. 
ـــاوض عليــها في  وطلبـت اللجنـة مـن الحكومـة أن تقـدم أي اتفاقـات جماعيـة ذات صلـة تم التف
الخدمة الحكومية. كما طلبت من الحكومة أن تقدم نسخة من القـانون رقـم ١٩٩٧/٢٤٧٠. 
وطلبت من الحكومة أيضا تقديم معلومات عـن المنهجيـة المتبعـة في تحديـد الأجـور، سـواء عـن 
ـــة خلــو العمليــة مــن قولبــة الجنســين وغيرهــا مــن  طريـق المسـاومة الجماعيـة أو غيرهـا، لكفال

التحيزات الجنسية. 
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كما أحاطت اللجنة بتقرير الحكومة الذي مفاده أنه يعـهد إلى مفتشـي العمـل ودوائـر 
وزارة الداخلية  والإدارة العامة بمهمة الإشراف على تطبيق القانون المتعلق بمضمـون الاتفاقيـة. 
وطلبـت اللجنـة مـن الحكومـة، في هـذا الصـدد، تقـديم معلومـات عـــن كيفيــة الإشــراف علــى 
المسـاواة في الأجـر، بمـا في ذلـك معلومـات عـن الطـرق المســـتخدمة، وعمــا إذا كــانت توجــد 
شكاوى وعن طريقة معاملة الشكاوى، بما في ذلك ما يوجد مـن سـبل للانتصـاف ومـا يطبـق 

من عقوبات. 
 

 الاتفاقية رقم ١١١  
ـــتي قدمتــها في ســنة ٢٠٠٠، باعتمــاد القــانون رقــم  أحـاطت اللجنـة، في الملاحظـة ال
١٩٩٩/٢٧١٣ المتعلق بدائرة الشؤون الداخلية في الشرطة اليونانية، الذي يبين البنـد ١٢ منـه 
الأسـباب والمعايـير الـتي تسـوغ الحـد المفـروض بموجـب القـانون رقـــم ٢٢٢٦ الصــادر في ١٣ 
كـانون الأول/ ديسـمبر ١٩٩٤ المتعلـق بالنسـبة المئويـة للنســـاء المســموح بالتحاقــهن بمدرســة 
الشـرطة (نسـبة أقصاهـا ١٥ في المائـة) ومدرسـة إطفـاء الحرائـق (نسـبة أقصاهـا ١٠ في المائــة). 
وفيما يتعلق بالإجراء كـان لزامـا علـى اللجنـة أن تأسـف لأن نـص سـنة ١٩٩٩، الـذي يقـدم 
مسوغا لهذين القيدين قد اعتمد بصورة اســتدلالية، أي بعـد خمـس سـنوات مـن اعتمـاد النـص 
ـــا للتفســيرات  الـذي تضمـن هذيـن القيديـن. وفيمـا يتعلـق بـالمضمون لاحظـت اللجنـة أنـه وفق
المقدمـة بشـأن البنـد ١٢ مـن القـانون رقـم ١٩٩٩/٢٧١٣ فـإن النسـبتين المحددتـين همـا نســـبتا 
الوظـائف الـتي يمكـن أن يشـغلهما الرجـال أو النســـاء دون تميــيز (الأنشــطة الإداريــة وفحــص 
ـــد ١٢،  جـوازات السـفر وشـرطة المـرور ..الخ.) في حـين أن الوظـائف الـتي تتطلـب، وفقـا للبن
��صفات مثل القوة البدنية والسرعة والقدرة على التحمل، التي لا يملكها، على أسـاس الخـبرة 
وآراء النـاس العـاديين المرسـلة علـى البديهـة ، إلا الرجـال نظـرا لخصائصـهم البيولوجيـة�� تمثــل 
نسبة تتراوح بين ٨٥ و٩٠ من الوظائف الباقية. وأشارت اللجنة في هذا الصـدد إلى أنـه وفقـا 
للفقرة ٢ من المادة١ من الاتفاقية فإن أي تمييز أو استبعاد أو تفضيل فيما يتعلق بوظيفـة معينـة 
ـــات الكامنــة فيــها لا يعتــبر تميــيزا، بشــرط أن تكــون هــذه التميــيزات أو  علـى أسـاس المتطلب
الاستبعادات أو التفضيلات مقررة بصورة موضوعية وأن تراعـي حقـا القـدرات الفرديـة لكـل 
مرشـح لوظيفـة محـددة لا أن يوسـع نطاقـها لتشـمل جميـع الوظـــائف في قطــاع مــن الأنشــطة. 
ورأت اللجنة أن استبعاد النساء في هـذه الحالـة مـن نسـبة تـتراوح بـين ٨٥ و٩٠ في المائـة مـن 
وظائف الشرطة وفرقة إطفاء الحرائق – على أساس أنه لا يتوافر فيـهن مـا يلـزم مـن قـوة بدنيـة 
وقـدرة علـى التحمـل- يبـين عـدم بحـث كـل حالـة علـى حـدة علـى أسـاس القـــدرات الفرديــة 
لمقدمي الطلبات، ويعكس مفاهيم عتيقة ومقولبة فيما يتعلق بأدوار وقدرات الرجال والنسـاء. 
وأعربـت اللجنـة عـن أملـها في أن تنظـر الحكومـة في إلغـاء النسـبتين المئويتـين المفروضتـين علــى 
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إلتحاق النساء، والسماح لجميع الرجال والنساء بالتنـافس بصـورة فرديـة علـى الوظـائف ذات 
الصلـة. وطلبـت مـن الحكومـة الاضطـلاع بعمليـة إعـادة نظـــر متعمقــة في مفــهوم ��الصفــات 
اللازمة لوظيفة معينة��، حسبما يطبـق حاليـا في قـوة الشـرطة وفرقـة إطفـاء الحرائـق، وأعربـت 
عن أملها في أن تراعي الحكومة بصورة موضوعية ما يلي: (أ) المتطلبات الأساسـية الكامنـة في 
كل فئة من الوظائف المحددة بالاسم؛ (ب) كفاءة الشخص المكلـف بـالاضطلاع ـذه المـهام؛ 
(ج) التكييفات المعقولة اللازمة (أي التي لا تفـرض عبئـا مفرطـا مـن ناحيـة التكـاليف أو عـدم 
الملاءمة فيما يتعلق بتشغيل المؤسسات المعنية) لتمكـين النسـاء اللائـى يرغـبن في الحصـول علـى 

وظائف معينة في الشرطة وفرقة إطفاء الحرائق من أن يفعلن ذلك. 
وأحاطت اللجنة، في الطلب المباشر الذي قدمته في سـنة ٢٠٠٠ بشـأن الاتفاقيـة رقـم 
ـــة الــتي قدمتــها الحكومــة عــن ازديــاد عــدد النســاء في الخدمــة  ١١١ ، بالمعلومـات الإحصائي
الحكومية على المستويين الوطني والإقليمي في سنة ١٩٩٧، ولاحظت أنه في حين ارتفـع عـدد 
رئيسـات المديريـات في الـوزارات والمنـاطق مـن ٢٢,٥ في المائـة في ســنة ١٩٩٦ إلى ٢٦,٤ في 
المائة في سنة ١٩٩٧ ظل عـدد رئيسـات الأقسـام ثابتـا مـن سـنة إلى أخـرى (٤ر٣٨ في المائـة) 
وكـانت هنـاك أيضــا في ســنة ١٩٩٧نســبة قدرهــا ٣٣,٨ في المائــة مــن النســاء بــين رؤســاء 

المكاتب المستقلة. 
وأحـاطت اللجنـة بالمبـــادرتين اللتــين اتخذمــا الحكومــة: الأولى لمكافحــة البطالــة، أو 
ـــف��، الــتي تتدخــل في توفــير التدريــب للعمــال، بمــا في ذلــك النســاء لتكييــف  مبـادرة��تكي
ـــز  مؤهلاـن حسـب احتياجـات سـوق العمـل؛ والثانيـة، مبـادرة ��الآن��، الـتي ترمـي إلى تعزي
تكـافؤ الفـرص في التوظيـف والتدريـب المـهني، وتشـدد علـى توفـير التدريـب للنسـاء للنـــهوض 
بمؤهلاـن المهنيـة، وتمكـين أعـداد أكـبر منـهن مـــن الوصــول إلى المنــاصب الإداريــة، وتحســين 
إدارن للشركات والتعاونيات التي ينشئنها. وأشارت اللجنة إلى أـا قـد لاحظـت في تعليقـها 
السابق ارتفاع مستوى الفصل المهني، أي ميـل الأشـخاص الذيـن مـن جنـس معـين إلى دراسـة 
مواد أو تخصصات معينة أو الحصول علـى تدريـب معـين يـؤدي إلى نـوع مـن العمـل أو مهنـة 
يمثل فيها أفراد جنسهم الأغلبية، الأمر الذي يمثل تحـيزا ضـد النسـاء علـى الرغـم مـن الارتفـاع 
الذي حدث في مستويان التعليميـة العامـة. ولهـذا السـبب طلبـت اللجنـة مـن الحكومـة تقـديم 
ـــار المبــادرتين المذكورتــين أعــلاه، وعــن التقســيم  معلومـات، بمـا في ذلـك إحصـاءات، عـن آث

الملحوظ بين قطاعات العمل التي تعتبر تقليديا رجالية والقطاعات التي تعتبر تقليديا نسائية. 
كما أحاطت اللجنة بمـا ذكرتـه الحكومـة مـن أن المحـاكم لم تصـدر خـلال الفـترة قيـد 
النظر قرارات تنطوي على مسـائل مبدئيـة تتعلـق بتطبيـق الاتفاقيـة. بيـد أـا لاحظـت أن لجنـة 
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الأمـم المتحـدة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـــيز ضــد المــرأة قــد أعربــت، في ملاحظاــا الختاميــة 
A/54/38ِ، الفقرات ١٧٢- ٢١٢) عن قلقها لأن عددا من القضايا التي عرضت مؤخرا علـى 
المحـاكم قـد طعـن في شـرعية التدابـــير الإيجابيــة والتدابــير الخاصــة المؤقتــة الراميــة إلى التعجيــل 
بالمسـاواة الواقعيـة بـين الرجـل والمـرأة. ولاحظـت اللجنـة أن المـادة ٢ مـــن الاتفاقيــة تدعــو إلى 
إتبـاع سياسـة ترمـي إلى تعزيـز المسـاواة  وتكـافؤ الفـرص فيمـا يتعلـق بـــالتوظيف والمــهن، وأن 
اعتمـاد برامـج التدابـير الإيجابيـة يمكـن أن يكـون أحـد عنـاصر هـذه السياسـة، وطلبـت إبقاءهــا 

على علم بأي تطور يحدث في هذا الصدد. 
ولاحظت اللجنة كذلـك أنـه وفقـا للملاحظـات الختاميـة للجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى 
التمييز ضد المرأة المذكورة أعـلاه فـإن المضايقـة الجنسـية تحـدث بمعـدل عـال في مكـان العمـل، 
وأنه لا توجد أحكام تشريعية واضحة بشأن هذا الموضوع. كما لاحظـت امتنـاع النسـاء عـن 
استعمال الآليات القائمـة لتقـديم الشـكاوى في حالـة وجـود تميـيز. ولذلـك طلبـت اللجنـة مـن 
الحكومة مكافحة المضايقات الجنسية في مكان العمل، وتشجيع النساء على ممارسة حقوقـهن، 
واللجوء إلى المحاكم عندما يشـعرن أـن قـد تعرضـن لتميـيز، بمـا في ذلـك التميـيز في التوظيـف 

والمهن. 
وقدمت الحكومة تقريرا عن الاتفاقية رقـم ١١١ سـتبحثه لجنـة الخـبراء في دورـا الـتي 

ستعقد في شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٢. 
 

 الاتفاقية رقم ١٥٦ 
أحـاطت اللجنـة، في الطلـب المباشـر الـذي قدمتـه في سـنة ٢٠٠٠، بـأن القـانون رقـــم 
١٩٩٨/٢٦٩٣ الــذي صــدرت فيــه ��اللوائــح المتعلقــة بالعلاقــــات الصناعيـــة وإنشـــاء إدارة 
التفتيش  المتعلق بالعمل وأحكام أخرى�� قد عدل، وفقـا لمـا ذكرتـه الحكومـة، أحكامـا معينـة 
في القانون رقم ١٩٨٤/١٤٨٣ بشأن ��حماية العمال ذوي المسـؤوليات العائليـة والتسـهيلات 
الممنوحة لهم��. وفهمت اللجنة أن المنشآت التي يعمل ا عدد أقـل مـن١٠٠ عـامل أصبحـت 
الآن مشمولة بجميع أحكام القانون رقم ١٩٨٤/١٤٨٣، وعلى وجه الخصـوص أنـه منـذ بـدء 
سريان القانون أصبح في إمكان الموظفين طلب إجـازة أبـوة (إجـازة بـدون مرتـب مدـا ثلاثـة 
أشهر ونصف لكل من الأب والأم تؤخذ خـلال الفـترة التاليـة لإجـازة الأمومـة مباشـرة وقبـل 
أن يبلغ عمر الطفل ٣٢ شهرا). ورحبت اللجنة ـذه المعلومـات. وحيـث أن تقريـر الحكومـة 
لم يشر إلى وضع العمال الذين ليس لهـم عقـد عمـل ويبـدو أـم محرومـون مـن الاسـتفادة مـن 
أحكام القانون رقم ١٩٨٤/١٤٨٣ فقد طلبت اللجنة من الحكومة أن تحـدد أحكـام المعـاهدة 
رقـم ١٥٦ الـتي تطبـق علـى هـذه الفئـة مـن العمـال. وأشـــارت اللجنــة إلى أن البحــارة  أيضــا 
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مسـتبعدون مـن نطـاق القـــانون المذكــور أعــلاه، وأعــادت اللجنــة توجيــه ســؤالها عــن نــوع 
المســتحقات المخصصــة للملاحــين مــن الجنســين مــن الفئــة بــاء في إطــار الصنــدوق الخــاص 
للمسـتحقات العائليـة للملاحـــين حــتى يســتطيعون ممارســة حقــهم في العمــل دون أن يحــدث 
تضارب بين مسؤوليام المتعلقة بالعمل ومسؤوليام الأسـرية. وأحـاطت اللجنـة كذلـك بأنـه 

ـــراف علــى دراســة ال     تجـري صياغـة أمـر وزاري يعـين الحـد الأقصـى للإجـازة الممنوحـة للإش
أولاد في المدارس الابتدائية والثانوية، وطلبــت مـن الحكومـة أن تفيدهـا بمـا إذا كـان هـذا الحـق 

ممنوحا أيضا للعمال من الجنسين في القطاعين العام والخاص. 
ـــة بأنــه منــذ اعتمــاد قــانون الموظفــين  وفيمـا يتعلـق بالخدمـة الحكوميـة أحـاطت اللجن
الحكوميين (القانون رقم ١٩٩٩/٢٦٨٣) أصبح في استطاعة هؤلاء الموظفـين الآن أن يـأخذوا 
إجازة بدون مرتب لمدة عامين عـن كـل ولـد أقـل مـن ٦ سـنوات، عـلاوة علـى إجـازة الأبـوة 
المذكورة أعلاه التي مدا ثلاثة أشهر ونصف. وأحاطت أيضا بأن البند ١٦ مــن القـانون رقـم 
٢٥٢٧/ ١٩٩٧ ينـص علـى أنـه مـن حـق موظفـات القطـاع العــام اللائــى يتبنــين طفــلا دون 
السادسة من العمر أن يأخذن إجازة بأجر كامل لمـدة شـهر، وأبـدت رغبتـها في معرفـة مـا إذا 

كان الرجال العاملون في القطاع العام محرومين من هذا الحق. 
وطلبت اللجنة من الحكومة أيضا أن تبين ما إذا كان من حق المعلمين الذكـور الذيـن 
لهـم أولاد دون الثانيـة مـن العمـر الاسـتفادة أيضـــا ، بموجــب القــانون الجديــد (القــانون رقــم 
ــــص البنـــد  ١٩٩٩/٢٦٨٣)، مــن خفــض جداولهــم الأســبوعية بمقــدار ســاعتين، حســبما ين
٣٠(١٤) من القانون رقم ١٩٩٢/٢٠٨٣ بشأن ��تحديث التعليم العـالي��. وأشـارت اللجنـة 
في هذا الصدد إلى أن الاتفاقية رقم ١٥٦ تنطبـق علـى العـاملين ذوي المسـؤوليات العائليـة مـن 
الجنسـين، وأـــا قائمــة علــى مســلمة مفادهــا أنــه يجــب علــى الرجــال والنســاء أن يتحملــوا 
مسـؤوليات متسـاوية عـن أولادهـم، وأن يكـون عليـهم نفـس القـدر مـن الالتزامـات الأســرية، 
ولذلك يجب أن يتساوى الرجال والنساء في إمكانية الاستفادة من جميع الخدمـات والترتيبـات 
المتاحة في هذا اـال. ولكـي تكـون هنـاك حقـا مسـاواة وتكـافؤ فـرص بـين الرجـل والمـرأة في 

التوظيف والمهن يجب تحسين الظروف العامة للعمل لجميع العاملين. 
وأحاطت اللجنة بما تبذله الحكومة من جهود لإنشاء خدمات مجتمعية عامة وخاصـة، 
مثـل خدمـات أو مؤسسـات رعايـة الأطفـال ومسـاعدة الأسـر. وفيمـا يتعلـق بالـبرامج الرائـــدة 
المتعلقة بفتح حضانات في فترة ما بعد الظهر أحاطت اللجنة بأن هذا البرنامج متاح للأمـهات 
العاملات في نوبات عمل أو أعمــال غـير مسـتمرة ولذلـك لا يسـتطعن توفـير الرعايـة والتعليـم 
اللازمـين لأولادهـن خـلال فـترة مـا بعـد الظـهر، وطلبـت اللجنـة مـن الحكومـة أن تبـين مــا إذا 
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كـانت تعـتزم القيـام في ايـة الأمـر بتوسـيع نطـاق الاسـتفادة مـن هـذا البرنـامج ليشـمل الآبــاء 
ـــتمرة. وأحــاطت اللجنــة بــأن وزارة الصحــة  العـاملين في نوبـات عمـل أو في أعمـال غـير مس
والرعاية تعتزم توسيع نطاق التجربة، وطلبت من الحكومة مواصلة إبلاغها بأي تقدم يحـرز في  
هذا اال، نظرا لأنه مع نمو عدد الحضانات أو مؤسسات رعاية الأطفـال المفتوحـة خـلال مـا 
فترة بعد الظـهر ينتظـر أن يتسـنى في النهايـة للعـاملين ذوي المسـؤوليات العائليـة، سـواء أكـانوا 
ذكورا أو إناثا، أن يمارسوا بالكامل حقهم في أن يختاروا عملهم بحرية، أي على قـدم المسـاواة 
مـع العـاملين الذيـن ليـس لهـم مسـؤوليات عائليـة، وبذلـك يتفـادوا أن يمثلـــوا تمثيــلا مفرطــا في 

الأعمال غير المستقرة أو العمل لجزء من الوقت. 
 

 الاتفاقية رقم ١٠٣  
أحاطت اللجنة باهتمام، في الطلب المباشـر الـذي قدمتـه في سـنة ١٩٩٨، فيمـا يخـص 
تعليقاا السابقة، أن العـاملات الزراعـات مشـمولات بنفـس القـانون الـذي يشـمل العـاملات 
ـــه إليــها  المؤمـن عليـهن في مؤسسـة التأمينـات الاجتماعيـة.كمـا أحـاطت اللجنـة علمـا بمـا أبلغت
الحكومـة مـن قـرارات قضائيـة بشـــأن حمايــة الموظفــات خــلال إجــازة الأمومــة مــن الرفــت. 
ولاحظت اللجنة في هذا الصدد أن القرارات ذات الصلة تشير إلى البند ١٥ مـن القـانون رقـم 
١٤٨٣/ ١٩٨٤، الذي تشير الفقـرة ٢ منـه إلى انطبـاق القـانون رقـم ١٩٨٢/١٣٠٢، الـذي 

جعل الاتفاقية رقم ١٠٣ جزءا متمما للقانون الوطني. 
 

 الاتفاقية رقم ١٢٢  
أحـاطت اللجنـة، في الطلـب المباشـر الـذي قدمتـــه في ســنة ٢٠٠١، بالمعلومــات الــتي 
قدمتها الحكومة ومفادها أن القوى العاملة قد ازدادت بنسبة ٠,٧ في المائـة بـين عـامي١٩٩٨ 
و١٩٩٩، وأن هــذا يرجــع إلى حــد بعيــد إلى ازديــاد معــــدل مشـــاركة المـــرأة والمـــهاجرين. 
وازدادت العمالـة بنسـبة ٠,١ في المائـة خـلال الفـــترة ١٩٩٨-١٩٩٩. وازدادت البطالــة مــن 
ـــة في عــام ١٩٩٩، وذلــك أساســا بســبب  ١١,١ في المائـة في عـام ١٩٩٨ إلى ١١,٧ في المائ
ـــة. والمنطقتــان اللتــان يوجــد  ازديـاد مشـاركة المـرأة والمـهاجرين، والهجـرة إلى المنـاطق الحضري
فيهما أعلى معدلين للبطالة همـا إيبـيروس ومقدونيـا الغربيـة. وتمثـل النسـاء والشـباب البـاحثون 
عـن العمـل معظـم العـاطلين، غـير أن عمالـة المـرأة ازدادت بنســـبة ١٤ في المائــة خــلال الفــترة 

 .١٩٨٨-١٩٩٨
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معلومات إضافية   ثالثا �
 أوغندا 

أنشأت الحكومة، بمساعدة من منظمـة العمـل الدوليـة، وحـدة خاصـة في وزارة الماليـة 
والتخطيط للإشراف على تنفيـذ الـبرامج الكثيفـة العمالـة. وأنجـز برنـامج كبـير بشـأن التنفيـذ، 
وتقدم منظمة العمل الدولية حاليا مساعدة لتقييم أثره. كما وضعت الحكومة خطـة لتحديـث 
ـــات لتجــهيز المنتجــات الزراعيــة.  الزراعـة، ينتظـر أن توجـد فرصـا للعمـل، بمـا في ذلـك صناع
واضطلعت بمشروع للتقليل من الفقر بتنمية المهارات والمشاريع التجاريـة، وذلـك بتمويـل مـن 
برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي وبمسـاعدة مـن المكتـب. ويقـوم برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي 
حاليا بتقديم تمويل قدره ١٢ مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلـك 
فإن أوغندا مشـتركة في اسـتراتيجية منظمـة العمـل الدوليـة للتقليـل مـن الفقـر في أفريقيـا، الـتي 
تولي اهتماما للفرق الموجود بين مشاركة الرجل ومشـاركة المـرأة في القـوى العاملـة، وأنجـزت 
أوغندا دراسة عـن الاسـتثمار مـن أجـل التقليـل مـن الفقـر عـن طريـق تنميـة العمالـة، وأعـدت 

مشروع برنامج عمل قطري يحدد الخطوط العريضة لعدد من المشاريع والبرامج. 
 

 اليمن 
بعد مؤتمر العمل الدولي الـذي عقـد في سـنة ١٩٩٧ أنشـأت وزارة العمـل والتدريـب 
المـهني إدارة معنيـة بالنسـاء العـاملات لتنميـة عمالـة المـرأة وحمايـة العـاملات. وفي عـــام ١٩٩٨ 
ـــة لصياغــة الهيكــل التنظيمــي لــلإدارة.  طلبـت اليمـن مـن منظمـة العمـل الدوليـة مسـاعدة تقني
ووضعت استراتيجية لعمالـة المـرأة بمسـاعدة مـن منظمـة العمـل الدوليـة ومعـهد الأمـم المتحـدة 
للنهوض بالمرأة. وقامت منظمة العمل الدولية فيما بعد بإعداد اقتراح بمشروع  للتعاون التقـني 

لدعم تنفيذ الاستراتيجية. 
 


